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ــال   ــلم   "قـ ــه وسـ ــول ا صــــلى ا عليـ ــــة     : «"رسـ ــى النمل ــه وأرضــــه وحتـ ــل سماواتـ ــــه وأهـ إن ا وملائكت

 (رواه الترميذي).» في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس للخير

ــــل المتواضــــع،            ــذا العم ــــا لهـ ــى إتمامن ــــا وعلـ ــا علين ــــتي أنعمهـ ــه الكــــثيرة ال ــــى نعمـ ــثيرا عل ــد ا خمــــدا كـ نحمـ

ــأخلص    ــدم بـ ــتاذ المشـــرف "    ولهـــذا نتقـ ــكر والتقـــدير إلى الأسـ ــى عبـــارات الشـ ــة محمـــد وأسمـ ــديم   قاسميـ ــى تقـ " علـ

ــــا    ــــون والمســــاعدة لن ــــد الع ــــا لا     ي ــا بنصــــائحه وإرشــــاداته الســــديدة، كم ــ ــــذي لم يبخــــل علين ــدم  وال ــ ــــا أن نتق يفوتن

 أساتذة قسم الحقوق تخصص دولة ومؤسسات العمومية.بشكرنا الخالص إلى 

 



 داءـــــــإه
 

 أهدي عملي المتواضع هذا إلى:

 العزيز حفظه ا ورعاه . يأب ،وسندي وقدوتي ،معلمي الأول في الحياة

وإلى من رآني قلبها قبل عيناها، وساندتني يوم ضعفي وذرفت الدموع من أجلي، أمي العزيزة 

 والغالية.

 في حياتي الدراسية، عضدالي دقاء والزملاء الذين كانوا وإلى كل الأص

 ا نبني به صروح مستقبلنا المنشود.علمساتذة الذين نهلنا على أيديهم وإلى كل الأ
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ــة ــ ــ ــ ــ  مقدم

 عن الدولة  مسؤولیة وجوب على ،الدول من كثیر في الاتجاهات من العدید استقرت

بحیث مرت الدولة بعقبات تم  ،الضارة، إلا أن الوصول إلى هذا الموقف لم یكن یسیرا أعمالها

نت تنفي وتحطیم الفكرة القدیمة التي كا ،من خلالها رسم معالم هذه المسؤولیة وإرساء قواعدها

ولا یمكن مسائلتها عن تصرفاتها  ،وذلك بوصفها صاحبة سلطة وسیادة ،عن أعمالهاالمسؤولیة 

أجهزتها تتمتع بسلطة مطلقة تجعلها و التي من شأنها أن تخلع كل قید یحیط بالإدارة، لأن الدولة 

تنفذ قراراتها وأوامرها بصفة مباشرة دون الخضوع إلى القضاء، مما قد یؤدي في حال لم تخضع 

عن قصد أو عن والمساس بحریاتهم العامة سواء كان ذلك  ،للقانون إلى إهدار حقوق الأفراد

فأصبح من الملزم قیام حد  ،الأمر الذي یؤدي إلى إلحاق أضرار متنوعة بالأفراد ،غیر قصد

الدولة كظاهرة قانونیة  وأن یعرف المجتمع ،تعسف في استعمالهااللضمان عدم  ،لهذه الفكرة

 .وتضمن حقوق الفردتكفل  سیاسیة

هو أحد أشكال الحمایة و  ،المسؤولیة الإداریة على أعمال الشرطةهو وموضوع هذا البحث 

أكثر نشاطات الدولة تأثیرا على حیاتهم  ، وأحدللأفرادالقانونیة التي یكفلها القانون الإداري 

، بتقریر حق الأفراد في تعویض مالي نتیجة المساس بتلك الحریات وسلامة حیاتهم ،وحریاتهم

لأن مرفق الشرطة یلعب  ومن المرافق التي تساهم في الحفاظ على النظام العام مرفق الشرطة،

اجمة هي التي تتحمل الأضرار الن جتمع، لذا فالدولةدورا فعالا لا غنى عنه لصالح الفرد والم

 التصرفات التي تسبب ضررا بحریات الأشخاص والصادرة عن هذا المرفق.ن ع

 أسباب اختیار الموضوع:

هذا ف ،ة لتزال حقلا جدیرا بالدراسةالمسؤولیة الإداری أن إلى ،لموضوعا یرجع سبب اختیار

وأن المسؤولیة الإداریة على أعمال الشرطة  ،والاستمرارالموضوع مازال في حركة التطور 

ومظهر لممارسة الدولة  ،صورة من صور نشاط الدولة، وهو نشاط في قلب السلطة العامة
 أ 



والمسؤولیة الإداریة باعتبارها سلطة تنفیذیة تستعمل وسائل ضخمة في أداء  للسیادة على إقلیمها

 .مهامها

 الموضوع: أهداف

المستمر مع حتكاك لاطار اإوفي  ،واستمرار كیان الدولة النظام العام بهدف الحفاظ على

للاختصاصات  ،طار ممارسة سلطات الشرطة وأعوانهاقد تحدث تجاوزات ومخاطر في إ فراد،الأ

بحریات وسلامة الأفراد في كثیر من  مما یترتب علیه  أضرار تمس ،المخولة لها تشریعیا

بل النظام مرن  ،تحكم المسؤولیة الإداریة لیست عامة ولا مطلقةوبما أن المبادئ التي  الحالات،

ولة عن تعویض تملك سلطة الشرطة وتختلف الجهة المسؤ فهي  ،الجهات الإداریة متعددو 

ف الأساس ختلا، وبحكم ابحسب تنوع أسالیب الشرطة والوسائل التي تستخدمها ،الأضرار

بما یكفل لهم لها، تم التأسیس الموضوعي السلیم  ذي تقوم علیه تلك المسؤولیة،القانوني ال

الشرطة، ویتمحور الإشكال لهذا  الأعمال الصادرة عن مرفقالحصول على التعویض عن 

 الموضوع فیما یلي :

ما طبیعة المسؤولیة الإداریة الناجمة عن أعمال الشرطة، وما هو النظام القانوني الذي 

 ؟یحكمها في ظل تنوع صورها 

 :ن التساؤلات الفرعیة متمثلة فيالإشكالیة مجموعة م عن وتتفرع

 ما مفهوم المسؤولیة الإداریة وما خصائصها؟ - 

 وما الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة؟ ،ما مفهوم مرفق الشرطة -

 ؟ما هو النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة

 ب 



على المنهج الوصفي التحلیلي، من خلال بیان الأساسات  د في إطار البحثاعتمالا تم

بالنظر للأسالیب  ،القانونیة التي تقوم علیها المسؤولیة الإداریة عن أعمال مرفق الشرطة

 ،ومعرفة الشروط التي تسمح بانعقاد تلك المسؤولیة ،والأدوات المستعملة للقیام بمهمة الشرطة

تحكم المسؤولیة الإداریة، مع مراعاة خصوصیة نشاط هذا  انطلاقا من فكرة القواعد العامة التي

ویتم تقسیم هذا  ،المرفق، مع تحلیل رجال القانون للقرارات القضائیة المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة

مفهوم المسؤولیة الإداریة وخصائصها في  ، الفصل الأول تم التطرق إلىالموضوع إلى فصلین

مفهوم مرفق الشرطة واختصاصاته القضائیة ني عرض ، وفي المبحث الثاالمبحث الأول

 والإداریة .

لمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة على أساس الخطأ تطرق في الفصل الثاني لتم ال

في المبحث الأول المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي  وتناول ،ودون الخطأ

المسؤولیة الإداریة دون الخطأ، وفي المبحث الثاني الذي انطوت تحته  ،والمرفقي للشرطة

 .دون خطأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانونيو 

 

 ج 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الإطار المفاھیمي للمسؤولیة 
 الإداریة عن أعمال الشرطة



الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 :الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة

ك، أحد الضمانات التي تحمي حقوق الناس وحریاتھم من أي انتھاكرغم وجود الدستور            

 قھم وحریاتھم، وكذا حرمة الإنسان،بأن یضمن عدم المساس بحقو ،لتحقیق نظام الدولة القانونیة

 16/01قانون رقم ال ، وفقاویحرم أي اعتداء یسبب  ضررا سواء كان عنفا بدنیا أو معنوی

 .)1(المتضمن تعدیل الدستور

لھا التي ممارستھا لأعمافإنھا قد تخطأ أثناء  ،الدولة على حمایة الحقوق والحریات بحرصو       

من المرافق التي خلالھا الحفاظ على النظام العام، والتي تتولى من  یكلفھا القانون الإداري،

تستخدمھا في نشاطھا مرفق الشرطة والدولة تتحمل الأضرار الناجمة عن ممارسة الشرطة؛ 

ر فعال إلا أنھ یبقى في محل نتیجة المساس بحریاتھم وسلامة حیاتھم. إن مرفق الشرطة یلعب دو

وأن الإدارة باعتبارھا  ات التي سببت ضرر بحریات الأشخاص،ومسؤولا عن التصرف أالخط

ر طلب جبر ھذا الضرر وفق سلطة تنفیذیة تستعمل وسائل ضخمة في أداء مھامھا، فیحق للمتضر

 القانون.

ة الإداریة عن أعمال الشرطة وتم  مفاھیم المسؤولیفي ھذا الفصل الأول  طرقتم الت         

 :إلا مبحثین تقسیمھ

مفھوم مرفق الشرطة و  ، والمبحث الثانيمفھوم المسؤولیة الإداریة وخصائصھا ،المبحث الأول 

 أنواعھا واختصاصھا.

 المـسؤولـیـة الإداریـــــةماھیة المبحث الأول: 

إذ أنھ لم یبدأ الأخذ بھا سوى في أواخر القرن  ،إن المسؤولیة الإداریة حدیثة النشأة           

 فنظرا لما تتمتع بھ الإدارة  ال تدخل الدولة في جمیع المیادین،التاسع عشر، خاصة مع اتساع مج

 بمدلولاتھ الثلاث: " یلتزم على الدولة السھر للحفاظ على النظام العام  ،من امتیازات السلطة العامة

الجریدة الرسمیة  ،یتضمن تعدیل الدستور ،2016مارس  07 الممضى في 16/01قانون رقم الصادرة في ال، 41) أنظر المادة 1(

 10ھـ. ص1437جمادى الأولى عام  27، الموافق ل: 2016مارس  07المؤرخ في  14العدد 
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

وبما أن  والسكینة العامة "، لضمان احترام سیادتھا والحفاظ على استمرارھا، ،والصحة ،الأمن

فإن حاجات الدولة لتحقیق التزاماتھا نحو الفرد تزداد  ،حاجات الأفراد تزداد كلما ازداد عددھم

الجماعة  تستطیع من خلالھا التوفیق بین تحقیق مصالح ،أیضا، وبذلك تحاول خلق وسائل قانونیة

 وإرضاء الفرد.

فیھا مسؤولیة الإدارة،  التي نستعرض ،لیھ من خلال المطالب التالیةتطرق إم التسیوھذا ما       

 وفي المطلب الثاني نمیز بینھا وبین المسؤولیة المدنیة.

 المطلب الأول: مفھوم المسؤولیة الإداریة

تنعقد وتقوم في نطاق وع من أنواع المسؤولیة القانونیة، تعتبر المسؤولیة الإداریة ن           

ووظائفھا القانونیة  ،دارة العامة عن أعمالھاوالإالنظام القانوني الإداري، وتتعلق بمسؤولیة الدولة 

 .)1(والتنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

 الفرع الأول: تعریف المسؤولیة الإداریة 

التي تلتزم فیھا الدولة أو المؤسسات  ،بأنھا الحالة القانونیة :تعرف المسؤولیة الإداریة          

بفعل  ،بدفع التعویض عن الضرر الذي سببتھ للغیر ،والمرافق والھیئات العامة الإداریة نھائیا

 ،سواء كانت ھذه الأعمال الإداریة الضارة مشروعة أو غیر مشروعة ،الأعمال الإداریة الضارة

 )2(.وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولیة الدولة والإدارة العامة ،وذلك على أساس نظریة المخاطر

مادامت مسؤولة عن أعمال  تقصیریة" مسؤولیة  :ة أیضاكما تعتبر المسؤولیة الإداری       

ومسؤولیة ناشئة عن الأشغال العمومیة، كما قد تشكل المسؤولیة التعاقدیة جزءا من  ،الغیر

 )3(.حیث أن العقود الإداریة جزء من الإعمال الإداریة ،المسؤولیة الإداریة

 2008، دار وائل للنشر والتوزیع الأردن الطبعة الثانیة أعمالھا الضارة، المسؤولیة الإداریة العامة عن ،علي خطار شنطاوي (1)

 .219ص

 .25، 24ص ،الجزائر 2007 الطبعة الثالثة ،داریة، دیوان المطبوعات الجامعیةنظریة المسؤولیة الإ عمار عوابدي، (2)

 .2ص ،1995، طبعة الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، )3(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

موجب تحمل تبعات   « بوجھ عام بأنھا: ، «la responsabilité »المسؤولیة تعرف           
 ». (1)  التصرف

 من: ساءلا الأفراد یخاطب صوتا فإن ما، سوء یقع لما «بأنھ:   CARBONNIERكتب الأستاذ لقد 

 المسؤولیة ھي تلك ضمیره، أمام: المساءلة یتحمل أن علیھ ما شخص، صنعت؟ ذا ما ؟ أحدثھ

 (2) ». القانونیة المسؤولیة ھي تلك القانون، أمام الأخلاقیة؛

 الفرع الثاني: خصائص المسؤولیة الإداریة 

تتمیز المسؤولیة الإداریة بعدة صفات وخصائص ذاتیة تنبع من طبیعة ھذا النوع من          

، یتطلب المنطق التعرض لبیاناتھا النظام القانوني الذي یحكمھا،ن طبیعة المسؤولیة القانونیة، وم

 وعلیھ تحدد خصائصھا فیما یلي: ،بھدف توسیع دائرة تعریف المسؤولیة الإداریة

 أولا: المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة 

یتطلب لوجودھا وتحقیقھا اختلاف  ،المسؤولیة الإداریة باعتبارھا مسؤولیة قانونیة         

صاحبة الأعمال الإداریة  ،السلطات الإداریة والمنظمات والمرافق والمؤسسات العامة الإداریة

الضارة عن الأشخاص المضرورین، كما یتطلب فیھا أن تتحمل الدولة والإدارة العامة صاحبة 

و رابطة السببیة القانونیة، علاقة أتوفر  ، حیثالأعمال الإداریة الضارة عبء المسؤولیة الإداریة

تي الوبین النتیجة الضارة  ،السبب الملائم والمنتج بین الأفعال الإداریة الضارةنظریة وفق 

وفق ما  ،حیث یشترط المساءلة الإداریة على أساس الخطأ ،)3(أصابت حقوق وحریات الأشخاص

 ضرورة توافر ثلاثة أركان وھي : ،استقر علیھ الفقھ والقضاء

 

 (1)« La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes » 
Rémy Cabrillac. Droit des obligations . 3 E .Paris : Dalloz. 1998. p 151. 
(2)« Le mal s’étant produit, une voix interroge les hommes qui l’a fait ? Qu’as-tu fait ? Un homme 
doit répondre- dans sa conscience, c’est la responsabilité morale, devant le droit, c’est la 
responsabilité juridique». Ibid. p151. 

 

 .24،25ص ،مرجع سبق ذكرهوابدي، عمار ع)3(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

حیث یتحمل خصي الذي ینتسب إلى الموظف نفسھ، ونمیز عادة بین الخطأ الش الخطأ: -1

ھو الذي ینسب إلى المرفق أو  يمسؤولیتھ والتعویض عنھ من مالھ الخاص، والخطأ المرفق

التعویض عنھ، كما قد یحدث الضرر نتیجة  یث تتحمل ھذه الأخیرة مسؤولیة عبءبح ،الإدارة

 )1(.خطأ مشترك بین الموظف والمرفق والمفروض أن كل منھما یتحمل ما یخصھ من التعویض

وھو إما أن یكون ضررا مادیا یصیب المتضرر في  ،ھو الركن الثاني للمسؤولیة ر:الضر -2

بحیث یشترط فیھ أن یكون قابلا للتقدیر بالنقود  ،یصیب المتضرر في شعورهأو یكون أدبیا  ،مالھ

 )2(.إلى جانب أن یكون مباشرا وأكیدا

بد أن یكون الضرر الذي حدث فلا  ،أركانھاحتى تقوم المسؤولیة وتكتمل العلاقة السببیة:  -3

وجود رابطة سببیة وبمعنى أنھ من الضروري  ،ھو النتیجة الطبیعیة والمباشرة للخطأ الذي وقع

والمتمثل في مخالفة حجیة الشيء المقضي فیھ، والضرر الذي وقع  ،بین الخطأ الإداري

وھذا راجع لطبیعة المسؤولیة  ،غیر أن الإدارة قد تتحمل المسؤولیة من دون الخطأ )3(،للمضرور

 سیتم تبیانھ في الخاصیة المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة حدیثة التطور. الإداریة الخاصة وھذا ما

 ثانیا: المسؤولیة الإداریة مسؤولیة غیر مباشرة

ھي مسؤولیة الشخص مباشرة عن أفعالھ الشخصیة  ،المسؤولیة القانونیة المباشرة           

مواجھة الشخص المضرور، مثل المسؤولیة المنعقدة والقائمة على أساس خطأ  الضارة في

فھي المسؤولیة القانونیة عن فعل ، شخص واجب الإثبات، أما المسؤولیة القانونیة غیر المباشرة

كمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، والمسؤولیة غیر  ،كما ھو الحال في المسؤولیة المدنیة ،الغیر

تتحقق وتكون عندما یختلف متخصص المسؤول المتبوع،  ،المسؤولیة عن فعل الغیر المباشرة أو

تفكر وتعمل وتتصرف دائما بواسطة  ،والدولة والإدارة العامة باعتبارھا أشخاص معنویة عامة

 وعندما تنعقد مسؤولیة الدولة  ،أشخاص طبیعیین، ھم عمال وموظفو الدولة والإدارة العامة

  .20،03، ص2003 القاھرة ،دار النھضة العربیة الطبعة الخامسة، قواعد و أحكام القضاء الإداري،، ساريق )جورجي شفی1(

 .80ص ،2006 مكتب العربي الحدیث، الإسكندریة ) أمیر فرج یوسف، المسؤولیة المدنیة والتعویض عنھا،2(

 .326، مرجع سبق ذكره، صق ساري)جورجي شفی3(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

فإنھا تنعقد دائما على عمال  ظام القانوني للمسؤولیة الإداریة،النوالإدارة العامة في نطاق 

كحالات مسؤولیة الدولة والإدارة العامة على أساس الخطأ  ،وموظفي الدولة والإدارة العامة

الذي ینتسب للمرفق العام وجھل مرتكبیھ وحالات المسؤولیة الإداریة على أساس  ،المرفقي

 )1(.نظریة المخاطر، أي المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

  ثالثا: المسؤولیة الإداریة ذات نظام قانوني مستقل

معنى تمیزت المسؤولیة الإداریة منذ نشأتھا بأنھا مسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة، وال          

مسؤولیة تخضع لنظام قانوني خاص یتمیز  لیة لیست عامة ولا مطلقة، أنھاالعام لخاصیة المسؤو

حیث تتمیز بالواقعیة والمرونة وشدة الحساسیة للبیئة  )2(،بالواقعیة والمرونة والحركیة والملائمة

محیطة بالإدارة ال ،الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والحضاریة  والعلمیة والفنیة

 العامة.

ھي التي تقدر والإدارة العامة وحدھا  ،ولكنھا تتغیر تبعا لطبیعة وحاجة كل مرفق          

ولھا نظامھا القانوني  ،ولا مطلقة ةفالمسؤولیة الإداریة لیست عام ظروف وشروط كل حالة،

 ،بین المصلحة العامةءم مع عملیة التوازن ویتلا ،الخاص یستجیب ویتفق مع أھدافھا وحاجیاتھا

یة القانونیة وفي حالة المسؤول ،وحقوق وحریات الأفراد في العلاقات الإداریة بصفة عامة

ومجردة في  ،فإذا كانت المسؤولیة المدنیة مثلا تقرر مبادئ وقواعد عامة الإداریة بصفة خاصة،

مثل قاعدة أن كل شخص سبب بفعلھ الشخصي، ویجب علیھ أن  ،تقریر وتنظیم المسؤولیة المدنیة

 )3(.بفعل ذلك ،یتحمل عبء دفع التعویض للشخص المتضرر لإصلاح الضرر الذي تسبب لھ

تمتاز بالمرونة والواقعیة والقابلیة  ،فقواعد النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة وعلیھ          

وتعقد ع التي تحرك ائق، وبالولمحیطة بالإدارة العامةوفقا للظروف والملابسات ا ،للتغییر

 وذلك حتى تقرر وتنعقد المسؤولیة الإداریة بصورة واقعیة وملائمة المسؤولیة الإداریة العامة، 

 .27ص ذكره، بقس مرجع ،)عمار عوابدي1(

 .29،30ص ذكره، بق) عمار عوابدي، مرجع س2(

 .23ص 2005-2004 ،13دفعة ،المدرسة العلیا للقضاء تخرج، بوراس سمیة، المسؤولیة الإداریة، مذكرة) 3(

8 



الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

بعض الاعتبارات  ،وما تقتضیھ من إعطاء الإدارة العامة والسلطات الإداریة ،للمصلحة العامة

وما تحتملھ من ضمانات أكیدة وفعالة لحمایة حقوق  ،والمزایا للمصلحة الخاصة في ذات الوقت

  .ھة أعمال الإدارة العامة الضارةفي مواج ،الأفراد وحریاتھم ومصالحھم

 رابعا: المسؤولیة الإداریة حدیثة وسریعة التطور 

بأنھا مسؤولیة حدیثة جدا ومتطورة مقارنة بأنواع المسؤولیة  ،تتمیز المسؤولیة الإداریة           

فالمسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولة عن أعمالھا التنفیذیة الإداریة،  ،القانونیة الأخرى

لم تنشأ ولم تظھر إلا في نھایة القرن التاسع  ،باعتبارھا مظھر وتطبیق من مظاھر الدولة القانونیة

لة والإدارة العامة لأسباب وعوامل عدیدة ومختلفة، ثم مبدأ عدم مسؤولیة الدوحیث ساد  ،عشر

إلى  ،من مسؤولیة العامل والموظف العام الشخصیة ،طور تدریجیاتلیة الدولة تنشأ وتبدأت مسؤو

 مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن الأخطاء الإداریة الجسیمة فقط، ثم مسؤولیة الدولة عن كل

و جسیم، ثم ظھرت وازدھرت مسؤولیة الدولة عن أعمالھا بدون خطأ خطأ إداري مرفقي یسیر أ

ؤولیة كما أن الأسالیب والتقنیات القانونیة للنظام القانوني والمس ،ظریة المخاطرعلى أساس ن

  )1(.بتغیرات وتطورات كثیرةمرت 

 لمسؤولیة المدنیة:اوعلاقتھ بنظام  النظام القانوني للمسؤولیة الإداریةالمطلب الثاني: 

في ظل  سیتم دراسة العلاقة القائمة بین النظام القانوني المسؤولیة الإداریة والمسؤولیة المدنیة  

 النظام القضائي القائم على ازدواجیة القضاء والقانون.

 فرع الأول: النظام القانوني للمسؤولیة الإداریةال

، و تخضع لنظام قانوني ھي مسؤولیة  لیست عامة ولا مطلقة ،المسؤولیة الإداریة         

یتمیز بالواقعیة و المرونة والحركیة والملائمة وشدة الحساسیة للبیئة الاقتصادیة خاص، 

        )2( والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والحضاریة المحیطة بالإدارة العامة.

 ،44رقم  الجریدة الرسمیة 75سبتمبر المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر  10-05من القانون  124نظر المادة ) أ1(

 .28المتضمن القانون المدني ص

 .29،30ص ذكره، بق) عمار عوابدي، مرجع س2(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 تكن لم لھم تسببھا التي الأضرار عن الأفراد تعویض موجب العامة السلطة تحمیل فكرة إن         

 بدایة وفي .طویلة لعھود مسؤولیة اللا عقیدة سادت لذلك السیادة، مفھوم   مع لتناقضھا مطروحة

 لكن الشخصیة، العمومیین الموظفین مسؤولیة الفرنسیة الثورة مع ظھرت عشر التاسع القران

 المسؤولیة ھذه كانت لذلك الدولة، مجلس من بالمتابعة مسبق بإذن ربطتھا الدستوریة القاعدة

 الدولة مسؤولیة مبدأ قاطعة بصورة القضاء أكد عشر التاسع القرن نھایة ومع.  معطلة مسؤولیة

 وكانت قضائیا، الإداریة المسؤولیة ولدت وبذلك ،العامة مرافقھا أنشطة من المتولدة الأضرار عن

 میادین لیشمل وامتد ،المسؤولیة موجب توسع المستمر القضائي الاجتھاد وبفضل محدودة مسؤولیة

 .المختلف الإداري النشاط

 اعتبرت العامة فالسلطة ،الدولة مسؤولیةللا مبررا بل عائقا السیادة مفھوم كان تاریخیا،        

 غیر التحكم بقدرة الانفراد في المیزة تلك وتترجم ،الإداري النظام في السیادة ومیزة مظھر

 المشروطة

 لیس بالنتیجة وھو ،مبررات لأیة الحاجة دون صحیحة السلطة على الحائز أعمال یجعل ما وھذا

 .مسؤول غیر تاریخیا اعتبر لذلك أحد، تجاه أعمالھ عن یجیب بأن ملزما ولیس رقابة لأیة خاضعا

       الفرع الثاني: النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة  

تقرر مبادئ وقواعد عامة ومجردة في تقریر وتنظیم المسؤولیة  ،المسؤولیة المدنیة        

أضرارا، یجب علیھ أن یتحمل عبء دفع مثل قاعدة أن كل شخص سبب بفعلھ الشخصي  ،المدنیة

 )1( التعویض للشخص المتضرر لإصلاح الضرر الذي تسبب فیھ.

 : علاقة النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة بالنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة:الفرع الثالث

صلة وعلاقة بالنظام القانوني لمسؤولیة المدنیة  ،للنظام القانوني للمسؤولیة الإداریة          

ف علاقة النظام القانوني ختلاذلك اك ،قضائيالنظام الاختلاف ، وتختلف بوطبیعة العلاقة خاصة

یبني وحدة القضاء والقانون، في ظل  ،للمسؤولیة الإداریة بالنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة

 ال في النظام القضائي زدواجیة القضاء والقانون كما ھو الحعلاقة اھنالك  ،النظام القضائي القائم

 . 23ص ،مرجع سبق ذكرهبوراس سمیة، ) 1(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

ومدى أفضلیة النظام القانوني  ،التأكید استقلالیة المسؤولیة الإداریةبیتطلب  الأمر في الجزائر،

 )1( .أعمالھامة عن التطبیق ذلك على مسؤولیة الدولة والإجارة الع ،للمسؤولیة المدنیة

 : مدى صلا حیة وأفضلیة أحكام النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة الفرع الرابع

تحقیق  ،لمسؤولیة الإداریةالمقصود بمدى صلاحیة وأفضلیة أحكام النظام القانوني ل           

ة الأفراد، المحافظة على سلام أخرى ومن ناحیة من جھة، شباع حاجیات العامةإق بین التوفی

 ضرر الموجب للمسؤولیة.الویمكن تعویضھم في حالة 

حداثة  ھنالك جانب من الفقھ رأى بعین الاعتبار أن أحكام نظام المسؤولیة الإداریة          

القانون الإداري یرى ضرورة التوحید والجمع بین نظامین نظامي المسؤولیتین وعلى طریق 

أ باشرة في القانون المدني المؤسسة على أساس نظریة  الخطتطبیق نظام المسؤولیة القانونیة م

 )2(وتنظیم حالات المسؤولیة الإداریةوفق ھذا الاتجاه باستغراق  المفترض في المسؤولیة الإداریة،

وعلى ذلك فإن منظور ھذا الاتجاه یرى تطبیق معالم المسؤولیة المدنیة على أساس الخطأ         

الإداریة لا سیما تلك المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ وتنظیم حالات المسؤولیة 

فیطبق ھذا المجال في  أحكام المسؤولیة المتبوعة عن أعمال تابعة، ومسؤولیة متولي الرقابة عن 

وأحكام مسؤولیة الحارس فتطبق على حالات  -أولاد قصر، التلامیذ -حت الرقابة أفعال من ھم ت

 )3(.المسؤولیة الإداریة

قھاء فأغلبیة الرأي ھو والصحیح بخصوص ھذه المسألة رأي الآخر والراجح والاتجاه أما ال       

تاریخي لفكرة القانون والقضاء الإداري ، على اعتبار أنھ مصدر الفرنسیین في القانون العام 

والتي  ،لخاص لنظریة المسؤولیة الإداریةاوالنظام القانوني الأصلي المستقل و ،بصفة عامة

 وھلة الفرنسي من أولفقد رفض القضاء الإداري  ا عن المسؤولیة المدنیة،تختلف في معالمھ

  .77ص، ذكره سبق مرجع ) عمار عوابدي،1(

 .80ص ،نفس المرجع) 2(

 .30-31ص ،44رقم  الجریدة الرسمیة ،2005جوان  20المؤرخ في  01/05رقم من القانون  140-134)المواد 3(
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حیث  ،الموضوعیة للمسؤولیة الإداریة على النظام الذي یحكم المسؤولیة الإداریة تطبیق القواعد

 .ین المدني بخصوص المسؤولیة علیھاتطبیق المبادئ القائمة على التقنلا یمكن 

وأن  ،كما أن حاجات المرفق العام وضرورة المسؤولیة الإداریة متمیزة بذاتھا وأحكامھا         

ولھا قواعد خاصة التي تتنوع وتختلف باختلاف حاجات  ،امة ولا مطلقةیة لیست عسؤولھذه الم

وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وحقوق الأفراد في إطار تجانس المصلحتین  ،المرافق العام

 )1(.العامة والخاصة

الإداریة رغم أن الكثیر من الفقھاء ذھبوا إلى ضرورة اعتبار النظام القانوني للمسؤولیة          

 مقدمین في ذلك جملة من الحجج من بینھا: ،مستقل عن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة

أعمال موظفیھا وفق المدنیة التي تقاس علیھا مسؤولیة الإدارة من القواعد والنصوص         

ین طرفالذي ھو الإدارة والتابع ھو الموظف، وأن العلاقة بین ال ،بین المتبوع علاقة التبعیة

 قواعدتلك القائمة بین التابع والمتبوع لذلك لا یمكن تطبیق  الموظف والإدارة لیست تعاقدیة،

لأن القواعد المسؤولیة المدنیة عاجزة عن مواجھة جمیع  ،على القواعد الإداریةالقانون المدني 

لا یمكن فیھا إسناد الفعل الضار إلى الموظف، وذلك في حالات  ،السلطة الإداریة مسؤولیات

ى أفضلیة القواعد الإداریة لیؤدي إ مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع،عمال فكرة إوحتى یمكن 

 وتأخذ التوازن بین جمیع الاعتبارات. ،في موضوع المسؤولیة

للمسؤولیة في قالب وجھة نظر الاتجاه الذي یرى ضرورة الجمع بین النظامین القانونیین         

إذ أخذ بعین الاعتبار من الناحیة العلمیة على الصعید القضائي كون القاضي یفصل في  ،واحد

من ناحیة مستوى  )2(،ویبقى حكمھ في القانون في ظل عدم وجود تقنین إداري مستقل ،النزاعات

  لمدني.من القانون ا 121ینطلق القاضي من أحكام المادة  ،القضاء الإداري الجزائري

 .81ص ذكره،  بقمرجع س )عمار عوابدي،1(

 .82ص) عمار عوابدي، نفس المرجع، 2(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

إلا أن التداخل بینھما واضح ویظھر في علاقة  ،جملة الاختلافات بین المسؤولیتین ھنالك        

التكامل والتعاون بینھما، وأن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة باعتباره نظاما راسخا بأحكامھ 

 )1(.وأسس التي تبنى علیھوقواعده وتقنیاتھ من أجل إقرار التعویض 

 ھوم مرفق الشرطةفالمبحث الثاني: م

 بمدینة ،أول نموذج للشرطة المدنیة خلال القرون الوسطى شھدت الجزائر ظھور         

على ید الإمام والقاضي  ،م)908-776).(ـھ296-160(  عاصمة الدولة الرستمیة »  تتیھر« 

 .)2(العادل عبد الرحمان بن رستم

یستعملون القوة البدنیة في القبض على  اأنھم كانو ،وأھم ما كان یمیز الشرطة قدیما        

 كم بدل صاحب الشرطة. المجرمین، وكان یسمى قائدھم بالحا

وكذا متابعة تحركات العدو إلى فرع  ،ل الثورة التحریریة أوكلت مھمة جمع المعلوماتوخلا      

وكانت ھذه المعلومات تدون في شكل رسالة أسبوعیة من طرف رجال  ،المنظمة الثوریة

 )3(.الشرطة

دخلت الجزائر في مرحلة اضطراب وعنف إرھابي غیر  ،1990مع بدایة التسعینات        

أقیمت عدة عملیات  1995مارس 20، وفي ھذا الظرفلم تكن الشرطة محضرة ل ،مسبوق

والتقارب بین الشرطة  ،ترجمت من خلالھا الاحترافیة والتفتح على العالم التقني والعلمي

 )4( .والمواطنین

 وأنواعھا وأھدافھا واختصاصاتھا  ،ف الشرطةوعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث إلى تعری

 

 .35ص ذكره،  بقمرجع س ) عمار عوابدي،1(

 www.algériepolice.dzالموقع: من ،19/02/2018 تاریخ الاطلاع شرطة الجزائریةتاریخ أ ریة العامة للأمن الوطني،المدی موقع)2(

 . )المرجع نفسھ3(

 .)المرجع نفسھ4( 
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 الشرطةالمطلب الأول: تعریف 

تسعى  ،إن الدولة باعتبارھا قابضة على زمام الأمور في المجتمع بسلطتھا التنفیذیة          

والتي من شأنھا الاخلال  ،بواسطة مرفق الشرطة لتدارك الأخطاء التي یحتمل أن یأتیھا الأفراد

اسب من وتعمل جاھدة على تجنب حدثھا ویتسنى لنا تحدید مفھوم الضبط المن ،بالنظام العام

 )1(.الوقوف على أنواع الشرطة

 أنواع الشرطة  الفرع الأول:

 :للشرطة أنواع ھي الشرطة الإداریة والشرطة القضائیة     

 أولا: الشرطة الإداریة

النظام والسلام عن طریق التطبیق  سیادة ″ الضبط الإداري بأنھ : ″ھوریو ″عرف الفقیھ        

؛ غیر أن الفقیھ ھوریو سرعان ما عدل عن ھذا التعریف بعدما وجھت إلیھ سھام ″الوقائي للقانون 

 )2(النقد واعتبر أن الضبط ھو كل ما یستھدف بھ المحافظة على النظام العام في الدولة

 الشرطة الإداریة العامة:  -1

النظام یقصد بھ مجموع السلطات والإجراءات المتخذة في شتى المجالات للحفاظ على           

الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة) وھذه السلطات محددة العام بمختلف محاوره (

حصرا وھي: رئیس الدولة على المستوى الوطني والوالي على مستوى الولایة، ورئیس المجلس 

 )3(الشعبي البلدي على مستوى البلدیة

 الشرطة الإداریة الخاصة: -2

یقصد بھ حمایة النظام العام من زاویة معینة من نشاط الأفراد، من ذلك القرارات الصادرة         

 بتنظیم نشاط صید بعض الحیوانات النادرة، وتنظیم العمل في بعض المجالات المضرة بالصحة 

  .196ص ، بدون سنة نشرر الجامعیةاالد رنة لأسس ومبادئ القانون الإداري،دراسة مقا یوني عبد الله، القانوني الإدارة،)عبد الغاني بس1(

 .22-20، الإسكندریة ص2007دار الفكر الجامعي  ،)عبد الرؤوف ھاشم بسیوني، نظریة الضبط الإداري2(

 .403ص ،2006وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الرابعة، دی3(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 كن إلى سلطة إداریة معینة.ایعھد بتولي سلطة الضبط في ھذه الأم أو المقلقة للراحة، حیث

كان یعھد إلى شرطة العمران بمھمة المحافظة على النظام العام في جانب الرونق الجمالي       

 )3(.للمدن، أو إدارة مراقبة الجودة وقمع الغش قصد حمایة الصحة العامة

یق من نطاق الضبط الإداري العام في أن نطاق الضبط الإداري الخاص أض یستشف     

 غیر أن ھذا لا یعني أن تأثیره محدود على المجالات التي یتولاھا. ،نشاطات معینة

 ثانیا: الشرطة القضائیة

لكن إدخال  ،إن الضبطیة بصفة عامة من أعمال الوظیفة التنفیذیة المكلفة بحفظ الأمن           

الوصف القضائي على أعمال الضبط ھو تخصیص نطاق الضبط لمساعدة القضاء، الھدف منھ 

درج تحت جھاز ین وبالتالي فالضبط قضائیا لا ،ضبط كل ما یلزم لإعداد القضایا الجزائیة

یعاون القضاء في متابعة  ،جھاز من سلك الشرطة أسند إلیھ مشروع اختصاص  بل ھو ،القضاء

للقانون، والبحث  ةأي القیام والتدخل للكشف عن الأفعال المخالف )1(.ینة الجریمةان ومعالمجرمی

 ،رتكابھم ھذه الأفعال، تمھیدا لسوقھم إلى القضاء لمحاكمتھموجمع الأدلة المثبتة لا ،مرتكبیھا عن

 )2(.بحقھم ةبیر الملائماأو التد ،وإنزال العقوبة الملائمة

 شرطة القضائیة:لتحدید ا-1

صاصات جھاز التي تعتبر مسؤولة عن تنفیذ اخت ،لى الشرطة القضائیةعالتعرف  ینبغي      

 .كسلطة ضبط قضائي ،الشرطة

من قانون الاجراءات الجزائیة الأشخاص الذي منحھم المشرع صفة  15لقد حددت المادة        

 وقد جاء بیانھم على سبیل الحصر التشریعي وھم: ،ضباط الشرطة القضائیة

 .190ص ، 2012 الجزائر والتوزیع، النشر للطابعة الھدى دار داري،الإ القانون مدخل عشي، الدین علاء)1(

 2005ئیة، الجزء الأول، مارس المدیریة العامة للأمن الوطني، دروس في مادة الشرطة القضاموقع )2(

        www.algeriepolice.dz.42،43ص

نشأت بمحت المكري، موسوعة علم الجریمة، البحث الإحصائي الجنائي في القضاء والشرطة )أكرم عبد الرزاق المشھداني، 3(

 .237ص  2009والسجون، دار الثقافة، الأردن،
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 الشعبیة المجالس رؤساء( البلدیات رؤساء( 

 ضباط الدرك الوطني 

 محافظو الشرطة 

 ضباط الشرطة 

  صدور قرار مشترك من ذو الرتب في الدرك، شرط ثلاث سنوات خدمة على الأقل مع

 وزیر العدل، ووزیر الداخلیة وموافقة لجنة خاصة معدة لذلك.

  ضباط وضباط الصف التابعین للأمن العسكري، والذین تم تعیینھم بموجب قرار وزاري

 مشترك من وزیر الدفاع ووزیر العدل.

واحدة وھي عند وقوع القیام بأعمال ضباط الشرطة القضائیة، في حالة ، لولاةكما أجازالمشرع ل  

 ولكن لممارسة تلك الرخصة وضعت لھ شروط ثلاثة وھي: ،جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة

 أو جنحة ترتكب ضد أمن الدولة  ،أن تكون الجریمة مكیفة على وصفھا جنایة 

 أن یتطلب الأمر سرعة القیام بالإجراءات الضروریة لإثبات وقوع الجریمة 

 لوالي أن السلطات المختصة قد أخطرت بالحادث إذا توفرت ألا یكون قد وصل إلى علم ا

وحجز وجمع الأدلة  م بالإجراءات الضروریة من تقنیینھذه الشروط للوالي شخصیا القیا

 والي في ھذه الحالةا یستطیع الكمساعة، وعلیھ یسلم المھمة لوكیل الجمھوریة  48خلال 

حتى انقضاء  ،یام بإجراءات القضیةالشرطة القضائیة المختصین للق یكلف أحد ضباط  أن

 .)1(ساعة من اقتراف الجریمة 48مدة 

 الفرع الثاني: أھداف الشرطة

زمة للحیاة یتعلق بالشروط اللا ،إن النظام العام الذي عھد لسلطة التنفیذ بھ حمایتھ وضمانھ        

 .الاجتماعیة وبالتحدید الأمن و السكینة والصحة العامة

 

 

یونیو  08المؤرخ في  155-66مر یعدل و یتمم الأ 2017مارس  27في  المؤرخ 07-17، رقم القانون 28أنظر المادة ) 1(

 .05، ص2017مارس  29الصادرة في ، 20العدد  ، الجریدة الرسمیةةالمتضمن قانون الاجراءات الجزائی ،1966
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

طمئنان بما یحقق الا ،والقرى والأحیاءمدن سباب الأمن في الیقصد بالنظام العام أ لأمن العام:ا -1

الطرق والشوارع والأماكن  خطر الاعتداء علیھا فيمن  ،لأفراد على حیاتھم وأموالھملدى ا

 العامة.

رث العامة والطبیعیة كما یشمل المفھوم حمایة النفوس والأموال من أخطار الكوا        

وأخیرا حمایة الأفراد من أخطار واعتداءات المجانین  ،الحرائق وانھیار المبانيوالاضطرابات و

 أو الخطرة  على حیاة الانسان. ،المعتوھین، ومن الحیوانات الضالة

 الصحة العامة: -2

أو انتقال  ،یقصد بالمحافظة على الصحة العامة ووقایتھا من خطر الاصابة بالأمراض         

میاه الشرب ونظافتھا من الجراثیم و الشوائب ضمن ذلك تنقیة ، وتالعدوى بالأمراض الوبائیة

واتخاذ التدابیر  ،لتصفیة محتویاتھا في أماكن بعیدة عن الأحیاء السكنیة ،بأفضل الطرق الصحیة

وكذا مراقبة  ،زراعیة ضاللازمة للقضاء على ما تحتویھ من جراثیم عند استخدامھا في أغرا

عن المطاعم ومحلات الأكل وبیع الألبان وغیرھا والتفتیش  ،مخزن المواد الغذائیة ومحلات بیعھا

طمئنان على من أجل الا ،العنایةوالتي تحتاج إلى درجة عالیة من النظافة  ،من المواد الغذائیة

راض ت التلقیح ضد الأمما تتخذه الإدارة من حملاسلامتھا ونظافتھا، ویدخل في ھذا المجال 

لضمان  ،لبعض الفئات كتلامیذ المدارس والفقراء وتصل لحد توفیر التغذیة المجانیة ،والأوبئة

 .)1(سلامة الجمیع

ھذا الغرض باتخاذ الاجراءات الكفیلة بالمحافظة على الھدوء  ویتحقق العامة: ةالسكین-3

ومنع الضوضاء والقضاء على مصادر  ،والسكینة في الشوارع والأحیاء والطرق والأماكن العامة

لات المزعجة وكذا أو الآ ،قة للراحة من مكبرات الصوتومنع الوسائل المقل ،الإزعاج فیھا

 زعجات العادیة للحیاة في المجتمع.التي تفوق الم ،الاضطرابات المخلة بالھدوء

 ،فالسؤال المطروح ھو صر المعروفة لمفھوم النظام العام،إذا كنا بینا العنا خلاق العامة:الأ -4

 الإداریة العامة مواضیع أخرى ؟ة ھل تتضمن الشرط

زء الأول، دار الفكر الجامعي، الج وسائل الإدارة،ارة، نشاط الإدارة، دحمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري تنظیم الإ) م1( 

 .263 ،259 ص  ،2000 الإسكندریة

17 



الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

الشرطة في مواد خاصة كبیع المواد  الإدارة سلطة إذا كانت النصوص الخاصة تمنح         

 وجمال المحیط وبعض الألعاب. ،الغذائیة

ة إذا تعلق الأمر بكرامة الانسان، فمبدأ وم الأخلاق العامكما أنھ یمكن الاستناد لمفھ         

سلطة لدارة الموكلة ، الذي بموجبھ الإیفرض في جمیع الحالات امتداد فكرة النظام العام حترامالا

یمكنھا منع أي جاذبیة تمس باحترام كرامة  ،حتى غیاب ظروف محلیة خاصة ،بلدیةلاشرطة 

 .)1(الانسان

 المطلب الثاني: اختصاصات الشرطة

یعني  ،في ممارسة نشاطات السلطة الإداریة ،ن الشرطة من وجھة النظر الوظیفیةمتك           

مجموعة  التنفیذیة وممثلیھا ھمسیة للسلطة أن القانون الإداري یمثل إحدى النشاطات الرئی

فیوضح حدود للحریات الفردیة مثل ضابطة  ،تھدف إلى حفظ النظام العامو ،التدخلات الإداریة

 )1(.السیر

 ختصاصات الشرطیة كسلطة ضبط إداريالفرع الأول: الا

اختصاصات كسلطة ضبط إداري محددة قانونا، حیث تمارس ما یضمن حریة للشرطة      

 وكفالتھا.الأفراد 

 أولا: إصدار قرارات أو لوائح الضبط.

 ،ن تفرض عدة أسالیب ضابطة لتنظیم الحریات العامةلھا بواسطة لوائح الضبط أیمكن         

 بحیث یمكن ردھا حسب شدتھا على الحریات إلى ما یلي:

 الحضر والمنع-1

                    )2(أو ممارسة نشاط محدود.تصدر الشرطة لائحة توقیف أو تمتنع اتخاذ إجراء معین ھو أن       

 .399ص ،1985)أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة التاسعة. الجزائر 1(

ورقلة، صدي مرباح مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. جامعة قا الضبط الإداري،)بن الساسي بن الزین، عناصر 2(

 .37ص 2014. 2013
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

لا تلجأ الإدارة إلیھا إلا في حالة استحالة وقایة النظام العام بأي  ،ھي وسیلة استثنائیة         

أشكال ذلك ینبغي أن یكون الحظر جزئیا ولیس مطلقا، لأن الحظر یعتبر أعلى لوسیلة أخرى، و

 بھدف المحافظة على النظام العام. ،المساس بالحریات العامة

، وإنما تحقق مقصد عام فلا تمنع لمجرد المنع ،وعندما تفرض الإدارة على الأفراد نشاطا معینا

 )1(.ع أفراد المجتمعیالنفع على جمب یعود 

تجد أنھا تنص على:  ،الطرق وسلامتھاوالمتعلق بتنظیم المرور ، 01-14لقانون رجوعا ل         

غیر أنھ یمكن  الضرورة لوجود خطر فوري،في حالات یقتصر استعمال المنبھات الصوتیة ″

السیارات قرب  باستعمال، ویتعلق الأمر مثلا ″استعمالھا بواسطة وضع إشارة ملائمة 

 )2(.المستشفیات والمدارس

 ،یر مشروعغ یعتبرالتي تتضمن الحظر المغل ف ،الإداريظمة الضبط نعموما فإن أ        

عندما قرر إلغاء قرار رئیس  ،وھذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي وكذلك القرارات الصادرة،

 )3(.الذي یتضمن حظر المناداة على الصحف في جمیع الأوقات والأماكن ،المجلس الشعبي البلدي

  الترخیص-2

ترخیصا معینا لممارسة  ،تشترط الإدارة طبقا لنصوص القانون والتنظیم على الأفراد         

فمن حق الإدارة  ،حریة معینة أو قیام بعمل معین، كما لو أراد الأفراد ممارسة حق إقامة مسیرة

وإلا كان عملھم مشوبا بعیب في  ،أن تفرض علیھم الحصول على رخصة قبل القیام بالنشاط

 )4(.المشروعیة

صدي مرباح ورقلة، انس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. جامعة قامذكرة لیس بن الزین، عناصر الضبط الإداري، )بن الساسي1(

 .37ص 2014. 2013

، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا 2001أوت  19ممضي في ال 14-01 من القانون رقم 31أنظر المادة )2(

 .8ص  ،2001 أوت  19، المؤرخة في 46وأمنھا، الجریدة الرسمیة، عدد 

  . 495ص ،  2013 وتوزیع الجزائرللنشر  دار جسوم لوجیز في القانون الإداري، الطبعة السادسة،بوضیاف، اعمار  )3(

 .495المرجع نفسھ ص )4(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 ثانیا: استخدام القوة

لقرارات الإداریة وخضوعھم إلیھا، غیر أنھ وفي حالات معینة لالأصل ھو امتثال الأفراد        

قد یؤدي  ھلقوانین والتنظیمات، كون، ولم یحض منظموه لنشاط معینیجوز استعمال القوة لمنع 

 )1(.إلى المساس بالنظام العام

 الفرع الثاني: اختصاص الشرطة كسلطة ضبط قضائي

تعمل بھذه المسؤولیة ، ثم بدأت تتسع وظیفتھا إذ ھي منع الجریمة :مسؤولیة الشرطة أصلا       

 .وتسھر اللیل والنھار على حفظ أمن وسلامة الوطن ،بصفة دائمة

كقوة تنفیذیة في الدولة، وأوكلت إلیھا مھام ملاحقة  تور الشرطة وتمركزھا أصبحمع تط       

فأسندت إلیھ صلاحیات  ،وعقاب المجرمین حتى أصبح لصاحب الشرطة شأن كبیر ،الجرائم

وجمع الأدلة  ،ئیة بعد وقوع الجریمةقضائیة وأوكلت إلیھ مھمة التحري في القضایا الجنا

وھي  ،ف القضاء أو النیابةوتوكل إلیھ مھمة التحقیق الجنائي كاملا تحت إشرا ،واكتشاف الجریمة

محلي  ختصاصرع نشاط الضبط القضائي إلى نوعي: اویتف ،)2(أخذت في الانحسار مؤخرا سلطة

 .واختصاص نوعي

 أولا: الاختصاص المحلي

فالشرطة یتحدد اختصاصھم في  ال الشرطة والدرك والأمن العسكري،مھام كل من رج       

ن ، أما الاستنباط یكمالمحكمة التي یمارس فیھا نشاطھم القضائي والآداب في المناطق الحضریة

وفي حالة الاستعجال  ،وتعود اختصاصاتھم إلى دائرة المجلس القضائي ،في حالة الاستعجال

 :لى مستوى التراب الوطني ویكون بشرطینالمھام ع القصوى مباشرة

 شرط الاستعجال القصوى  -

 .495ص ،2013 التوزیع الجزائروللنشر  دار جسومالسادسة،  ) عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة1(

 ، 2006الریاض  العربیة، مركز الدراسات والبحوث، علاقة بین الشرطة والنیابة في الدولال أبو شامة عبد المحمود، ) عباس2(

 .35ص
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 فیقوم بتحقیقاتھ بوجود ضابطة الشرطة القضائیة لجمھوریة المكان الذي انتقل إلیھ،خبار وكیل اإ -

 )1(.أو تنبھ بالإجراءات التي یتخذونھا عند عدم حضوره ،للمكان الذي وصل إلیھ

على اختلاف الجھات  ،لضابطة الشرطة القضائیةومنح قانون الإجراءات الجزائیة          

، أو من الأمن العسكري، سواء كان من الأمن الوطني، الدرك الوطني ،الأصلیة التي ینتمون إلیھا

تلك الجرائم مباشرة صلاحیاتھم في  ،أو من الأعوان الذین یمارسون المھام تحت سلطة ھؤلاء

 )2( .التي توصف بكونھا أعمالا تخریبیة وإرھابیة

 الاختصاص النوعي: -ثانیا

ا أو أو أعوان باطاضسواء كانوا  نوعي لصفة رجال الضبطیة القضائیة،الاختصاص ال         

 من قانون الإجراءات الجزائیة فیما یلي: 18و  17و  13و  12تناولتھا المواد:  موظفین،

 .تلقي البلاغات والشكاوى عن وقوع الجرائم 

  مباشرة عقب وصول خبر وقوع الجریمة.إحضار وكیل الجمھوریة 

  وقوع الجریمة.مالانتقال إلى مكان 

 والبحث عن مرتكبیھا وذلك جمع الاستدلالات لأي ما من شأنھ إثبات وقوع الجریمة ،

 الخبرة الفنیة.استنادا ب

 مكان وقوع الجریمة. الانتقال إلى 

 

 

 

 

 

  www.algériepolice.dz.47ص ،ذكره بقریة العامة للأمن الوطني، مرجع سالمدی موقع)1(

 .26، ص2012دار الخلدونیة الجزائر ، طبعة ثالثة في شرح قانون الإجراءات الجزائیة،اللجین  حسین طاھري، ) 2(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

  تفتیش المساكن ومعاینتھا بعد الحصول على رضا وتصریح مكتوب من الشخص الذي

یمكن لھ الاستعانة بشخص  ستتخذ لدیھ ھذه الإجراءات بخط یده، وإن كان لا یعرف الكتابة

كام قانون الإجراءات یختاره، ویجب أن یتضمن المحضر الرضا مع تطبیق أح

 )1(.الجزائیة

وجرائم  ،الجة الآلیة للمعطیاتالأمر یختلف عندما یتعلق بالجرائم الماسة بأنظمة المع        

نا غیر محدد فالتفتیش ھ بالصرف،والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  ،ض الأموال والإرھابتبی

 على إذن مسبق من وكیل الجمھوریة. بزمن معین، لكن بناء

 .ضبط الأشیاء التي یحتمل أنھا استعملت في ارتكاب الجریمة 

 2(سماع أقوال الأشخاص(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤرخ  155-66یعدل ویتمم الأمر رقم  1982فبرایر  13المؤرخ في  82/03رقم  قانونال من 47 إلى 44 من المواد نظرأ )1(

الصادرة  7والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد  1966،یونیو سنة  8الموافق  1383صفر عام  18في 

 .8ص ،1982فبرایر  16في 

 .9ص 2010،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  ) عمر خوري2(
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الإطار المفاھیمي للمسؤولیة الإداریة عن أعمال الشرطة          الفصل الأول  
 

 خلاصة الفصل الأول :

أن المسؤولیة الإداریة عن أعمال  ،الأول وفي الأخیر یمكن أن نستخلص من الفصل            

الشرطة موضوع واسع وشامل للتنظیمات الإداریة للدولة، نظرا لحساسیة ھذا الموضوع وأھمیتھ 

ى النظام لاظ عمن أجل الاستمراریة والحف ،ودقة النشاطات التي تمارسھا وتقوم بھا ھذه الأجھزة

كما أنھا من أھم المواضیع الإداریة  ،بمدلولاتھ من أمن وصحة وسكینة ووقایة العام والأمن العام

نتیجة الاحتكاك المستمر لأعوان  ،المھمة والحساسة لارتباطھا الوثیق والمباشر بحقوق المواطنین

نشاطاتھا حتى في لیة الإداریة المسؤو ، وقد استمرترادالأف مع الشرطة أثناء ممارستھم لأنشطتھم

 ،التي ترمي وتھدف إلى تكریس ضمانات أكبر للحریات العامة ،لى أوج تطوراتھاوصلت إ

 وإعطاء المزید من الحقوق للأفراد .
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 الثاني الفصل
المسؤولیة الإداریة  صور

 عن أعمال الشرطةالناجمة 

 
 

 



عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

 :عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور

وھي ركن  ،ركانأصبحت المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ تقوم على ثلاثة أ         

ویقوم الخطأ فیھا كأساس  ،وركن العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر لضرر،الخطأ وركن ا

تالي وجب علینا التمییز بین الوب قانوني یبررھا ویفسر تحمیل المسؤولیة عبء نتائجھا،

ي ینسب فیھ التقصیر ذوبین الخطأ المرفقي ال ،لى الموظفینسب إ ذيالخطأ الشخصي ال

 ،شخصیاولى تقع المسؤولیة على عاتق العون اتھ، وبالنسبة للحالة الأذلى المرفق في حد إ

لة الثانیة ما في الحاأ وینعقد الاختصاص للقضاء العادي، ،موالھ الخاصةعلى أ التنفیذویقع 

ل جھة الاختصاص إلى وتؤو ،وتكون بالتالي ملزمة بالتعویض ،دارةتقع المسؤولیة على الإ

 داري.القضاء الإ

تند إلى الخطأ بل یس ي لاذوال خر من المسؤولیة،وجد نوع آ 1895سنة  ذنھ ومنأ إلا         

لك من ذلى وكانت الدعوة إ ،سؤولیة بدون الخطأت المأنشأ وھكذا)1(.أسس أخرىعلى 

ثبات خطأ اء العمال ضحایا حوادث العمل من إعفوھذا بھدف إ طرف فقھاء القانون المدني،

ه لك تبنى القضاء ھذذوبعد  حیان،في أغلب الأي یعتبر مستحیلا ذوال صاحب العمل،

عباء ومبدأ المساواة أمام الأ ،المخاطر :ین وھماساس فرضیتعلى أ وأقامھا ،المسؤولیة

یة معفاة من إقامة الإثبات ون خطأ لیس فقط الضحا ففي حالة المسؤولیة بدذوھك العامة،

 ثبات المدعي علیھ، في كونھ لم یرتكب أي خطأ دون نتیجة.بل یكون إ ،على طابع الخطأ

ساس المخاطر على مرفق شأن المسؤولیة الإداریة على أمة بلقواعد العاطبق اوت        

 ،وبة نشاط المرفق من جھةحالات وخص مراعاةومع  ،الشرطة متى توافرت شروطھا

لى إا الفصل وعلى ھذا الأساس یتم تقسیم ھذ ه النشاطات من جھة ثانیة،وخطورة ھذ

  بحثین:م

ومبحث یتناول  ،والمرفقيمبحث یتعلق بالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي 

 )1( .وكل ذلك في إطار مرفق الشرطة ،المسؤولیة الإداریة دون الخطأ

 .355ص  لم الكتب، القاھرة،ادارعداري، القضاء الإمحمد الشافعي أبوراس،  (1)
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

س الخطأ الشخصي ساالمسؤولیة الإداریة على أ :الأولالمبحث 
 والمرفقي للشرطة

 ،اتھذي یصدر من العون في حد ذلك الخطأ الذن مصطلح الخطأ الشخصي یعني إ            

لحاق یجب إثبات ارتكابھ لخطأ شخصي نجم عنھ إ ،ولكي یتم إقرار مسؤولیتھ الشخصیة

، الإداریةساسیة في نظریة المسؤولیة تبر الخطأ المرفقي من القواعد الأكما یع ضرر للغیر،

المشھورة في  خاصة بعد القضیة ،داريإلى القضاء الإ ویعود مصدر نظریة الخطأ المرفقي

 ل مطلبین:سنوضحھ من خلا ا ماذوھ داریة وھي قضیة بلانكو،قانون المسؤولیة الإ

 مفھوم الخطأ الشخصي للشرطة الأول: المطلب

لى معاییر قضائیة والمحاولات یرجع الفضل في إعطاء تعریف للخطأ الشخصي إ      

 .لول التشریعیة غیر كافیة لتعریفھالحالفقھیة، حیث باتت 

 الفرع الأول: تعریف الخطأ الشخصي 

 : المعاییر التشریعیة ولاأ

ھو قام بھ  لكن كل ما ،في تعریفھ للخطأ الشخصي معیارا محددالم یعتمد المشرع        

المتعلق  11/10قانون رقم ن خلال النصوص، كاللك مذویظھر  عطاء تعریف سلبي،إ

  .خصیاذكر الحالات التي یعتبر فیھا الخطأ ش أو تحدیده عن طریق  (2)،بالبلدیة

 

 

 

 .5ص،  2007لكتاب الثاني، دار الخلدونیة، ا، ساس المخاطردروس المسؤولیة على أ -یخ اثملویالحسن بن ش(1)

المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة الرسمیة  2011یونیو  22، المؤرخ في 11/10قانون رقم المن  144) أنظر المادة 2(

 .04ص 2011لسنة  37العدد 
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

المتضمن القانون  06/03مر رقم الأكما جاء في نص  یفة،كأن یكون منفصلا عن الوظ 

في المعاییر عن عدم تبني  ویكشف ھذا الاختلاف ،)1(م للوظیفة العمومیة ساسي العاالأ

وبالتالي تبقى محاولات المشرع ضئیلة جدا بالمقارنة مع المعاییر التي قدمھا  ،موقف محدد

 القضاء والفقھ.

 المعاییر القضائیة  ثانیا:

والتي تتجلى في  ،داري لتحدید الخطأ الشخصي على عدة معاییرالقضاء الإ ویستند      

أو على  ،سواء ارتكب الموظف ھذا الخطأ في حیاتھ الخاصةارج الوظیفة الخطأ المرتكب خ

ي كان یتجول بدراجتھ الناریة ذقل على ھامش ممارسة الوظیفة، فالمستخدم البلدي الالأ

ثناء ب أالخطأ العمدي ھو الخطأ الشخصي الذي یرتك، ف)2(خارج المرفق متسببا في حادث

الخطأ كانت الغایة منھ تحقیقھ بسوء نیة، ا ذن ھیھم في الأمر أ ما .دیة المھام الوظیفیةتأ

لیھ تحقیقا لمصلحتھ ا المعیار یستند على ھدف ما كان یرید الموظف الوصول إذوبھ

م غیر العمدي، فقد یرتكبھ الموظف ما الخطأ الجسیأ ،)3(الإضرار بالغیرالشخصیة قصد 

ن ابقیھ بأا الخطأ الشخصي عن سذن غایتھ من وراء ھلوظیفتھ، غیر أثناء ممارستھ أ

 )4(ینطوي على صعوبتھ ودرجة من الجسامة

 ثالثا: المعاییر الفقھیة 

 ،داريتحلیل ودراسة ما أنتجھ القضاء الإداري منصبة على كانت محاولات الفقھ الإ

 الشخصي:واستخلص عدة معاییر لتحدید الخطأ 

العام للوظیفة ساسي المتضمن القانون الأ ،2006جویلیة  15 الممضي في 06/03مر رقم من الأ 31المادة  )أنظر1(

 .5ص  ،2006جویلیة  16المؤرخة في  ،46الرسمیة، العدد العمومیة، الجریدة 

 الجزائر، مومة للطباعة والنشر والتوزیعساس الخطأ، دار الإداریة على أ كفیف الحسن، النظام القانوني للمسؤولیة)2(

 .131، ص 2014

 .131ص  ،المرجع تفسھ )3(

 .141ص  ، 2010 والنشر.الجزائردار الھدى للطباعة  عبد الرحمان خلیفي، محاضرات في القانون الجنائي العام،)4(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

ا ذ" لافرییر " قائلا أنھ : << إ ذستاوقد كتب الأ ،ھواء الشخصیةالأول ھو المعیار الأ       

الخطأ و غفلة، فینسب انكشفت شخصیة الموظف في أخطاء مادیة أو اعتداء مادي أ

 )1( للموظف ولیس للوظیفة.>>

ھوریو " حیث اعتبر الخطأ لى الفقیھ "والمعیار الثاني ھو معیار النیة أو العمد ینسب إ      

 )2( .غراض المرفقللعون إرادة مخالفة للقانون أو لأا كان ذإ ،شخصیا

ي اعتبر ذال ،لى الفقیھ " جیز "وینسب إ ،ھو معیار جسامة الخطأ ثالثال أما المعیار    

 )3( ساس الخطأ الجسیم للموظف.الخطأ الشخصي أ

 الخطألى الفقیھ " دوجي " اعتبر قبل الأخیر معیار الھدف وینسب إ والمعیار ما     

 )4(.ا أخرج سلوك العون عن ھدف توظیفھذإ ،شخصیا

نسب إلى الفقیھ " فالین " حیث  ،معیار الانفصال عن الوظیفة ي ھوذوآخر معیار وال    

 )5( ا ارتكبھ الموظف خارج الوظیفة.ذإ ،اعتبر أن الخطأ یكون شخصیا

 خطاء الشخصیة للشرطةالفرع الثاني: أنواع الأ

  یلي: تتجسد أخطاء الشرطة في أنواع تتمثل فیما     

 ولا: الخطأ العمدي والغیر عمدي أ

أما خطأ الإھمال فھو  بالغیر، ضرارقصد الإ خلال بواجبالخطأ العمدي ھو الإ        

 ا الإخلال دون الإضرار بالغیر، بھذي سابق مقترن بادراك المخل ونخلال بواجب قانالإ

 .141، ص2010) ملیكة الصاروخ، القانون الجنائي العام، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر سنة  1(

 .249ص ، 1999عمان  دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،اعاد علي محمود القسیسي، القضاء الإداري ) 2(

 .134كفیف الحسن ، مرجع سبق ذكره،  ص  )3(

 .134بق ذكره، ص ) كفیف الحسن، مرجع س4(

 .134) المرجع نفسھ، ص  5(
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یتفق مع الحیطة التي تتطلبھا الحیاة الاجتماعیة  ھو الخطأ الذي لا ،ما الخطأ العمديأ

 ویفرضھا القانون.

 ،مھامھ تأدیةثناء رصاصة من مسدسھ أ إطلاقمن تعمد عون الأكأن ی ،الخطأ العمديومثال 

ي أدى بإطلاقھ للرصاص إلى ذا الخطأ عمدي والذفھ ضمار،لك بنیة الانتقام أي بنیة الإذو

 )1( المراد الانتقام منھ.شخص الوفاة 

 ثانیا: الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر 

یمكن و أو، الأخطاء مما یعتبر یسیرا أو جسیما كبیرة لتمییزلقد قامت خلافات فقھیة         

 فھو لا ،الذكاءي یقع من طرف عون قلیل ذن الخطأ الیسیر ھو الخطأ البصفة عامة أالقول 

ن یقوم شرطي بتنظیف ینطوي على قصد الإضرار ولا عدم الاستقامة، ومثال ذلك كأ

ما الخطأ ة خطیرة لزمیلھ، ألك خرجت رصاصة طائشة أدت إلى إصابذ وأثناءسلاحھ، 

ن یشتم شرطي مواطن دون مثل أ ،طأ الیسیرالجسیم فھو یكون بنیة وقناعة أي عكس الخ

 )2( وجھ حق.

 .التأدیبيثالثا: الخطأ 

فالخطأ  ،بمجرد وقوع خطأ وظیفي من العامل على المؤسسةیقوم الخطأ بالتبعیة        

وعلیھ  ،ا الانحرافذرادتھ لھمع إ ،الوظیفي للعاملاف في السلوك یعني بھ الانحر التأدیبي

ویقصد بھ كل انحراف في  ،حدھما ماديتقوم على ركنین أ التأدیبين فكرة الخطأ نستنتج أ

في قیام العون  ویتمثل ،عن الموظف، ویكون موضوعا للمساءلة التأدیبیة السلوك یصدر

ي أن یكون الفعل الخاطئ ویستو ،تناعھ عن عمل مفروض علیھو امأ ،بعمل محضور علیھ

 و سلبیا.إیجابیا أ

  المألوفساسا في السلوك یتمثل أ معیار شخصيھو  للموظف السلوك المنحرف      

 .115بق ذكره، ص، مرجع سعمار عوابدي)1(

 .85ص  ،1885سلیمان مرقص، المسؤولیة المدنیة في التقنیات العربیة، جامعة الدول العربیة، دون بلد النشر  )2(
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للموظف متوسط الكفاءة من ذات فئتھ أو طائفتھ أو تخصصھ، بحیث یعتبر مخطئا إذا خرج 

على أن یؤاخذ في ذلك في كافة الظروف والملابسات المحیطة بمرتكب  ،عن ھذا المألوف

 الفعل.

دراك وھو ما یعتبر في الإویتمثل  ،ما بالنسبة للركن الثاني وھو الركن المعنوي للخطأأ

 لتمییز في الموظف.توافر ا ضرورة

 والخطأ الجنائي  ،رابعا: الخطأ المدني

خلال بأي المسؤولیة المدنیة، ونعني بھ كل إي یعقد ذلك الخطأ الذالخطأ المدني ھو      

ھم في محتواه من لك الخطأ المدني أذالتزام قانوني، ولو لم یكن مما تكفلھ قوانین العقوبات 

أما الخطأ الجنائي فیعنى بھ  ركان المسؤولیة الجنائیة،ي یكون ركن من أذال ،الخطأ الجنائي

 )1(و تقره قواعد قانون العقوبات بنص خاص.كل إخلال بواجب أو التزام قانوني تفرضھ أ

 ي للشرطة لمطلب الثاني: مفھوم الخطأ المرفقا

بحق نظریة القانون العام نظریة جدیدة اعتبرت  ترمع تطور الفكر القانوني، ظھ      

والتي سمیت " بنظریة  ،داريساس في تنظیم المسؤولیة الإداریة أمام القضاء الإالأ ،وحجر

 )2( .الخطأ المرفقي "

 ول : تعریف الخطأ المرفقي للشرطة الفرع الأ

یع الجزائري تعریفا محددا لھ، لم یضع التشر ذإ ،تعریف الخطأ المرفقي صعبی     

، كلما لم یقع تسییر المرفق على ویكون ھناك خطأ مرفقيعددة الشكل خطاء المرفقیة متفالأ

أو لم یقع تسییره البتة أو تجاھل أعوانھ  ،ھ المطلوب كأن وقع تسییره مؤخراالوج

 ل خطأ مذنبین من أج وأصبحوا ،ص بنشاطھو تجاھلوا القواعد التي تختأ ،صلاحیاتھم

الطبعة الثانیة  ،المعارف الإسكندریة منشأة الشرطة، ضباط تأدیب في والضمانات جراءاتالإ یاقوت، ماجد محمد)  1(

 .50.54 ص ،1996

 .116 ص 2009 ةسن لبنان، طرابلس، للكتاب، الحدیثة المؤسسة المرفقي، والخطأ الشخصي الخطأ دنون، سمیر) 2(
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درك بسرعة أن عبارة خطأ المرفق العمومي ینطبق على أو ارتكبوا سھوا أو ھفوة، وت

خطاء الناتجة عن سوء أن الأ فمن جھة ،یسھل تمییزھا عند التحلیل مجموعتین مختلفتین

الحقیقیة التي  والأخطاءو عن عدم تسییره على الوجھ المطلوب، أ ،العموميالتنظیم للمرفق 

أو عدة موظفین معنیین تلك ھي أخطاء المرفق  ،یمكن إلحاقھا بالعمل الشخصي للموظف لا

والمرتكبة  ،رفق العموميعوان الملى أة مباشرة إالمنسوب خطاءومن جھة أخرى الأ حقا،

وتتولد عنھا  ،صیةخطاء شخفإن تلك الأخطاء ھي أ ،من طرفھم أثناء قیامھم بوظائفھم

 )1( ن ینفصل عنھا.یمكن لھ أ ا كان المرفق لاذمسؤولیة الدولة إ

 الفرع الثاني: حالات الخطأ المرفقي للشرطة 

 للشرطة فیما یلي: تتمثل حالات الخطأ المرفقي

 ثناء الخدمةلمرفق الشرطة أسیئ الوجھ الولا: أ

ة والمنطوی ،دارةالإیجابیة الصادرة عن الإعمال جمیع الأیدخل تحتھا ھذه التسمیة        

كأن  ،قرھا القضاء وصورھا متعددةوحالات المسؤولیة من ھذا القبیل ھي التي أ ،على خطأ

 ،دي واجبھ العام بوجھ سیئعوان وھو یؤعن أحد الأن الخطأ راجع لعمل مادي صادر یكو

وكان في  ،فیقتلھ حد المتظاھرین في حفل رسميومثالھ أن یطلق أحد الأعوان النار على أ

 18/05/1932الحكم الصادر في  ،"IARAUDame G"  قضیة ، مثللكمكانھ تجنب ذإ

لى مرجع الخطأ إأو یكون  ،لى سوء تنظیم المرفقكما قد یكون الضرر راجع إ فرنسا،

ن یصیر قابلا حكم قضائي قبل أ تنفیذدارة في كما لو تعجلت الإ ،صرف قانوني معیبت

 .ذللنفا

 ثانیا: مرفق الشرطة لم یؤد خدمة 

واجب تكون ملزمة قانونا بأدائھ  داءوینطوي تحت ھذه الصورة امتناع الإدارة عن أ       

تقوم المسؤولیة ھنا على أساس  ذإ ،فراد بأضرارا الامتناع أن یصیب الأذا كان من شأن ھذإ

                                                                      .تیان تصرف معینموقف سلبي أوقفتھ الإدارة بامتناعھا عن إ
 .6ص ،2006 تونس النشرالجامعي، مركز الثاني، الجزء داري،الإ النزاع بالضیاف، سید ترجمة ودان،أ ریمون(1)
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إھمال الإدارة ، ففي حالة لدولة الفرنسي في مجال المسؤولیةوعلیھ تطور قضاء مجلس ا 

واریخ في لك أن تقوم الإدارة بإطلاق صذ، ومثال جباتھا المترتبة على مرفق الشرطةداء واأ

 .فراد بأضراراللازمة لمنع إصابة الأالاحتیاطات ذ دون أن تتخ ،بعض الأعیاد

 مرفق الشرطة في أداء الخدمةتباطأ ثالثا : 

أن القضاء وسع نظریة الخطأ المرفقي لحمایة المتضرر  ،لیھشارة إما تجدر الإ        

ثناء ممارستھ الوظیفة أو ا تم أذث اعتبر الخطأ الشخصي خطأ مرفقي إحی ،أكبرحمایة 

لك ذفي  ن كانإتى ح ،بنشاطھبسببھا أو في زمن یفترض أن یكون الموظف فیھ قائما 

ي ارتكب فیھ الخطأ خارج العمل أو خارج نطاق العمل، لكن بوسائل لم تكن ذالوقت ال

المكان ا توافرت ظروف ذوباختصار إ لیتحصل علیھا إلا بمناسبة عملھ كالسلاح مثلا،

 )1(ا كان مرتكبھ موظف معلوم.ذحتى إ ،خطأ مرفقیا والزمان والوسائل اعتبر الخطأ

 ق بین الخطأ الشخصي والمرفقيالفرع الثالث : التفری

 ویتمثل فیما یلي:

 أولا: النزوات الشخصیة 

 الذين الخطأ الشخصي أ " ومبناهlaferriére فقیھ "ول معیار ظھر على ید الھو أ       

طفھ وتھوره وعدم تبصره نسان بنقائصھ وعواظھر الإی الذيیسأل عنھ الموظف، ھو 

ي یرتكبھ الموظف تسأل عنھ الإدارة العامة، فھو الذ الذي رفقيمما الخطأ الورعونتھ، أ

 )2( كإنسان معرض للخطأ والصواب.

 والھدفالغایة ثانیا : معیار

 ا كان الخطأ ارتكب عن ذأن الخطأ یعتبر شخصیا إ نادى بھ العمید " دیجي " ومبناهوقد 

طبعة الدار الخلدونیة،  ،ساس الخطأ )أداریة (مسؤولیة على لمسؤولیة الإ) لحسن بن الشیخ ات ملویا، دروس في ا1(

 .164، 163ص  ،، الجزائر2007 ولىالأ

 .226ص  ،2009 داریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإ) محمد الصغ2(
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 ویسأل عنھ الموظف من مالھ ،الضرر بالغیر ، وكانت الغایة منھ إلحاقسوء نیة الموظف

، نھ لایعمل تحقیقا للمصلحة العامة بل یعمل على حساب غایتھ الشخصیةتبین أا ذإ الخاص

لعامة فإن خطأه ا كان یھدف من وراء عملھ تحقیق المصلحة اذإ ا، أماشخصیفیعتبر الخطأ 

 )1(لى المرفق العام.یكون مرفقي ینسب إ

 عن الوظیفة  ثالثا : معیار الانفصال

ا ذللغیر خطأ شخصیا إ ترتب عنھ ضرراي ذف والیعتبر التصرف الصادر عن الموظ      

 )2(ثناء تأدیة مھامھ الوظیفیة، ولم یتمكن فصلھ عن التزاماتھ وواجباتھ الوظیفیة.لم یرتكب أ

 اریة عن أعمال الشرطة دون الخطأ دالمبحث الثاني : المسؤولیة الإ

شملت  نبعد أي مجال المسؤولیة بدون خطأ، داري تطورا ملحوظا فعرف القضاء الإ     

والتشریع حسب حالات المسؤولیة في  دارة، حیث تم القضاءكل مظاھر النشاط المادي للإ

نیة ن تشمل المسؤولیة التصرفات القانولك كان لابد أذا المجال على أساس المخاطر، لھذ

اعتبرت المسؤولیة عن استعمال  ، كما)3(عباء العامةالمشروعة على مبدأ المساواة أمام الأ

خرى مثل: شیاء الخطیرة الأالمسؤولة عن الأ سلحة الخطیرة ھي صورة من صورالأ

لتطبیقات المتعلقة بالمسؤولیة . وھو تطبیق من االمتفجراتو حوادث السیارات، الطائرات،

 )4(.الخطیرة والآلاتالناریة  للأسلحةداریة عن مخاطر استعمال مصالح الشرطة الإ

 

 

ص  2007سكندریة،لقانونیة، دار الفكر الجامعي، الإدارة عن تصرفاتھا اخلیفة، مسؤولیة الإیز عبد المنعم عبد العز) 1(

208. 

 .187ص ، 2000سكندریة الوھاب، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجدیدة، الإ) محمد رفعت عبد 2(

 .104ص  ،2000ائر سنة الجامعیة، بن عكنون، الجز المطبوعات مسعود شیھب، المسؤولیة عن المخاطرة، دیوان )3(

 .164-163ص ات ملویا، مرجع سبق ذكره،  ) لحسن بن الشیخ4(
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 لى مطلبین :ھذا المبحث إ وقد قسم

أساس قانوني دون الخطأ وحالات عباء العامة كأمام الأ المساواة ،ولالمطلب الأ        

للمسؤولیة الإداریة عن المطلب الثاني تطبیقات القضاء الإداري وفي  ،خلال بالمساواةالإ

 .عمال الشرطةأ

 عباء العامة كأساس قانوني دون الخطأالمطلب الأول: المساواة أمام الأ

عباء الناجمة عن ھا فإن المواطنین متساوون جمیعا أمام الأدارة بنشاطعندما تقوم الإ        

عة معینة و مجمولكن یحدث في بعض الحالات أن یتحمل ھذا العبء مواطن لوحده أ ،ذلك

وفي  ،خرینتؤدي أحیانا إلى تحمل المواطن أعباء أكثر من الآ ،من المواطنین دون الكافة

مما یؤدي بالسلطة العمومیة إلى التعویض عن  ،اواةمبدأ المسبمساس ه الحالة تكون ذھ

 )1(.خلالالأضرار الناجمة عن مبدأ الإ

 عباء العامة المساواة أمام الأالقضاء والفقھ من مبدأ ول: موقف التشریع والفرع الأ

عباء العامة من المبادئ القانونیة التي تتمتع بقیمة دستوریة إن مبدأ المساواة أمام الأ      

وا بأي عمل أو قرار یخل ن یقومأ یمكن للمشرعین والقضاة والفقھاء یلتزم بھا المشرع، ولا

مام القانون یكون الأفراد جمیعا متساوین في المعاملة أ نعني: " أالقانون یمام بھذه المساواة أ

 اته المساواة القضاء على امتیازات الطبقذوتعني ھ ،خرلآتمییز لواحد منھم على ا لا

 )2(.والطوائف "

 

  

 

 .104ص  ،2005داریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار، عنابة، سنة ) محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإ1(

 .47 ص ،2008 الجزائر الثانیة، الطبعة مجسو دار الجزائر، في داريالإ القضاء بوضیاف، عمار) 2(
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 أولا: موقف التشریع

فاستندت ھذه   ،داریةنعكس على المسؤولیة الإإأ دستوري ن مبدأ المساواة ھو مبدإ         

لى ضافتھا إإه ظاھرة یمكن ذا المبدأ الدستوري، وھذلى ھالمسؤولیة في بعض الحالات إ

والتي تمیزھا تماما عن المسؤولیة  ،داریةاعد التي تنطبق على المسؤولیة الإطبیعة القو

 .في القانون الخاص الإداریة

لجمیع المواطنین في  ،المعاملة في نفس الظروف ا كانتذإ ،یتحقق مبدأ المساواة        

یتحمل بعض الأفراد لوحدھم  لم یعد مسموحا أن واجبات والانتفاع بالخدمات، إذوق والالحق

مشروعا، ذلك أن  ذاتھالتي یولدھا النشاط العام المرفق ولو كان النشاط بحد  ،ضرارالأ

بالتوازن بین حقوق الفرد  اضرار الخاصة التي تجد مصدرھا في النشاط العام تخل تمامالأ

عباء اة أمام الألأنھا تمس مباشرة بمبدأ المساو ،والسلطة العامة من ناحیة أخرى ،من ناحیة

 )1( .العامة

 : موقف القضاء ثانیا

ھ ، ولكن نجد تطبیقا النوع من المسؤولیة ضعیف جداذن تطبیقات القضاء الجزائري لھإ

ورد في قضیة " بوشاة "  ، الذي قضائيال ه، كمنع القرارمنع تنفیذالإدارة ببتدخل  یعرقل

العلیا  داریة للمحكمةقرار الغرفة الإ ،مل ووالي الجزائرضد وزیر الداخلیة ووزیر الع

عباء م على أساس المساواة أمام الأووأن القضاء المصري لا یق )2( .20/01/1979بتاریخ 

 )3( .في القضاء الفرنسي كذلكا ذونستطیع استجلاء ھ ،العامة

 

 .190.191.192 ص كره،ذ بقس مرجع دنون، سمیر) 1(

 الجزائر، ،14 الدفعة للقضاء العلیا المدرسة تخرج كرةمذ الشرطة، عمالأ عن داریةالإ المسؤولیة بالعیون، فراح)2(

 .48 ص ،2005.2006

 .363 ص ، 2010 القاھرة الكتب، لماع دار داري،الإ القضاء بوراس،أ يالشافع محمد) 3(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

 ثالثا: موقف الفقھ :

الإدارة  ا بأن ھن ، ویستنبط" غالین " رأسھمه النظریة عدد من الفقھاء على ذقر بھلقد أ      

دارة یوصف بأنھ نتیجة نشاط للإ ،ر على الأفراداضرأقع ومسؤولیة الخطأ كثیرا ما یدون 

نھ لتحقیق ویتسم ھذا النشاط المترتب علیھ ضررا أ ،یمكن اعتباره خطأ مشروع، ولا

ا دت نشاطھكون الإدارة قد أتل ،ه الحالةذثباتھ في ھحتم على الإدارة إ الذي ،الصالح العام

 ا عاما،صالح توحقق

تقع على بعض الأفراد بمناسبة  ،من الجانب الآخر أضرارا إضافیة ویترتب على الخطأ    

المنتج  فراد المضرورین تحملوا وحدھم النشاطلك أن ھؤلاء الأذوترجمة  ،ا النشاطھذ

ا تحمل لأعباء العامة، فإذالجماعة ل تحمل أ المساواة یقتضيللصالح العام، وھنا نرى أن مبد

ولا حل  ،فریق من الجماعة دون فریق كنا أمام الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

الذي عادل التعویض دارة الإلا أن تتحمل الإ ،لإعادة التوازن والمساواة بین أفراد المجتمع

 دارة بتعویض الأضرار لاتلتزم الإ وھكذالیھ، رور من جراء نشاطھا المشار إتؤدیھ للمض

فالثابت أنھا لم تخطئ، وإنما لأنھا أحدثت إخلال بمبدأ المساواة  ،على أساس أنھا أخطأت

 )1(.عباء العامةأمام الأ

جراءات الإداریة ؤولیة عن القوانین والإن المسأ الأخیر اعتبر بعض الفقھاءوفي        

رار الناشئة عن ضأما الأ ،عباء العامةمام الأتقوم على أساس نظریة المساواة أ ،المشروعة

 )2(.ساس المخاطرفإن المسؤولیة تقوم على أ ،الناریة والأسلحةت الخطرة المنشآ

 

 

 

 .358كره، ص بق ذراس، مرجع سبو ) محمد الشافعي أ1(

 .358) المرجع نفسھ، ص 2(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

 الفرع الثاني : حالات الاخلال بالمساواة امام الاعباء العامة

ام المسؤولیة مظھر من مظاھر قی ،عباء العامةبالمساواة أمام الأتمثل حالات الإخلال         

 یلي :  فیما الإداریة التي تتجسد

 عدم تنفید قرار قضائي.-

 .عدم ضبط النظام العام -

 )1(.عدم تطبیق قرار اداري -

عمال مطلب الثاني : تطبیقات القضاء الإداري للمسؤولیة الإداریة عن إال
 الشرطة  دون خطأ 

ل لمخاطر في قائمة محددة على سبیة لیمكن حصر التطبیقات القضائیة النظری لا        

داري خصوصا مجلس الدولة ذ أن القضاء الإفتلك عملیة صعبة وشبھ مستحیلة، إ الحصر،

لمخاطر التي ینطوي دارة دون خطأ، نظرا لازدیاد الیة الإالفرنسي ما فتئ یطور من مسؤو

 )2(.وتعدد وتنوع وسائل تدخلھا ،في حیاة الأفرادعلیھا تدخل الإدارة العامة 

بسبب غیاب نشر  ،لك ھو الوضع بالنسبة لموقف القضاء الجزائري بشكل واضحذ      

عن داریة یة الإبالخصوص تلك المتعلقة بالمسؤول ،القرارات القضائیة بشكل غزیر ومنتظم

 )3(مخاطر استعمال السلاح .

 

 .29ص  كره،بق ذعن المخاطر، مرجع سلمسؤولیة ) مسعود شیھوب، ا1(

 .261بق ذكره، ص ضارة، مرجع سعمالھا العن أعلي خطار شنطاوي، مسؤولیة الإدارة العامة  )2(

عادل بن عبد الله، مسؤولیة الإداریة عن مخاطر استعمال السلاح، مجلد المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة  )3(

 .159ص  ،2008سنة المھنیة للمحاماة، بسكرة، 
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

 سلحة ناریة تشكل مخاطر خاصة الفرع الأول : استعمال مصالح الأمن أ

حداث ضرر أو قد بفعل أنھ قابل لإ ،شيء ما خطیرا كان من المبالغ فیھ الظن بأن ذإ         

الناریة التي  سلحة، فالأ)1(شیاء الخطیرةفالحقیقة توجد درجات في خطورة الأ ،أحدثھ فعلا

ونظرا  ،راروالتي قد تصیب الغیر بأض ،من من درك وشرطة وجیشتستعملھا قوات الأ

 ساس المخاطر.فإن مسؤولیة الإدارة تكون على أ ،للطابع الخطیر لتلك الأسلحة

ساس المخاطر المسؤولیة الإداریة على أ ،یة بالمحكمة العلیادارلقد أقامت الغرفة الإ    

 .16/12/1970م بتاریخ : ضیة وزارة الداخلیة ضد السید : ل.بمناسبة ق

حیث  ،المجرمین في مدینة البلیدة حدملیة إلقاء القبض على أعندما قام رجال الشرطة بع     

رملتھ فرفعت أ ،توفيف رصاصة ضائعة وھو واقف أمام دكانھب“ أصیب السید" ب. م 

لس قضاء البلیدة بالمسؤولیة على اریة لمجدوباسم أبنائھا، فصرحت الفرقة الإ دعوى باسمھا

ھبت الفرقة الإداریة بالمحكمة العلیا لإقامة ذنھ ولدى استئناف القرار أساس الخطأ، غیر أ

 :حیثیاتھ إحدىالمسؤولیة على أساس المخاطر، بحیث جاء في 

یمكن أن تقام إلا على أساس الخطأ  من لاا كانت مسؤولیة مصالح الأذ" حیث أنھ إ  

لحة سود أي خطأ عندما تستعمل مصالح الأمن أن مسؤولیة الدولة تقوم دون وجالجسیم، فإ

ضرار الناجمة عنھا الحدود تتجاوز الأ ،قد تشكل مخاطر خاصة للأشخاص والأموال ،ناریة

 " .العادیة التي یمكن تحملھا

وص جندي غادر بصفة غیر بخص ،29/11/1963ونجد قرار مجلس الدولة في       

ین حكم أ ،لقة ناریة من طرف دركي أثناء قراره بغیة توقیفھوالمقتول بط ،رقتھقانونیة ف

 بغیاب الخطأ.

 

 

 .25كره ص بق ذداریة مرجع سي المسؤولیة الإالحسن بن شیخ أث ملویا، دروس ف )1(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

شرطي استخدم مسدسھ بعد بخصوص ، 13/10/1982وأیضا في قراره المؤرخ في:        

وبإطلاقھ النار نحو الأرض لحمایة نفسھ ضد الاعتداء المسلح لثلاثون شخص  ،إنذارات

 أصیب أحدھم بجروح. 

 ، فيالصادر عن الغرفة الثالثة 08/03/1999 ر مجلس الدولةاخرى قرأوفي قضیة      

بتاریخ : یلي وتتمثل الوقائع فیما ،قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة الخمیسي

نا في الطریق قام رجال الدرك الوطني كمیأ ،وعلى الساعة الثامنة لیلا 26/08/1994

لك تعرضت ذثر على إبالمكان المسمى " مزقطو " و ،م البواقي وقاسالرابط بین مدینتي أ

جد أي إشارة لم ی ، إذعو عمارة إلى طلقات ناریة كثیرة أمام الحاجز الأمنيسیارة المد

وإن رجال الدرك  ،" 18نوع " رونو مام سیارة مدنیة من وكان ھؤلاء أ ،خاصة بالحاجز

اب الموجودین بالسیارة وإصابة لى وفاة الركمما أدى إ ،ارذندون إ ا النار على سیارتھطلقوأ

م فرفع ذوي حقوق الھالك دعوى أمام الفرقة الإداریة لمجلس قضاء أ ،رین بجروحخالآ

صدر قرار بإلزام  14/11/1995وبتاریخ:  ،ضد وزارة الدفاع الوطني بالتعویضي البواق

لف دینار لكل واحد منھم، وي الحقوق قدره مائتي أذوزارة الدفاع الوطني بأداء تعویض ل

ضى بتأیید القرار ي قذمجلس الدولة، وال ممانفت وزارة الدفاع الوطني القرار أواستأ

ین لم یضعوا إشارة تدل على ذالدولة قراره على خطأ الدرك السس مجلس ولقد أ ،المستأنف

 )1(.ساس المخاطر الناتجة عن حمل السلاح الناريومن جھة على أ ،الحاجز الأمني

 داریة عن أعمال الشرطة الاستثنائیة كأساس قانوني للمسؤولیة الإالفرع الثاني: الأخطار 

ا ذھا من السكان لھالخطیرة، وعرضت كل من جاور نشطتھاإن الإدارة كلما زادت أ         

قیام ركن الخطأ، والمقصود بمخاطر الخطر، فإنھا تلزم بالتعویض بصرف النظر عن 

  ،خاصھمشتلك المخاطر التي یتعرض لھا الأفراد في أموالھم في أ ،ةالجوار الغیر عادی

 

 .91ص  ،ق ذكرهسبس في المسؤولیة الإداریة مرجع الحسن بن شیخ أث ملویا، درو )1(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

نتج عادة من علاقات ود العادیة التي تتفوق الحد ،وتكون مخاطر غیر عادیة أي استثنائیة

 )1( .الجوار

ا المجال ذداریة بالمحكمة العلیا، عن موقفھا بوضوح في ھوقد عبرت الغرفة الإ          

لك ذو ،الداخلیةستثنائیة للجوار في قضیة بن حسان ضد وزیر طر الاوطبقت نظریة المخا

أن المدعي بن حسان رفع  في ، حیث والتي تتلخص وقائع القضیة09/07/1977بتاریخ 

حكم بھ لھ من  الذيداریة بالمحكمة العلیا یطالب رفع قیمة التعویض استئنافا أمام الغرفة الإ

لحقھم نتیجة  الذي، جبرا للضرر ولأولادهداریة لمجلس قضاء الجزائر لھ طرف الغرفة الإ

، وكان الحادث كذلكالتي كانت حاملا وضیاع حملھا وابنتھ  ،لى وفاة زوجتھحادث أدى إ

 )2( .كان نتیجة انفجار صھریج للبنزیني ذبسبب حریق شب في مستودع تابع للشرطة، وال

وقد جاء في ام وزارة الدفاع الوطني بالتعویض، صدر قرار بإلز 14/11/1995وبتاریخ 

 ه القضیة : قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في ھذ إحدى حیثیات

 ا لاوھذ ،ن طرف شركة سوناطراك وشركة (كالطام )ا الخزان تم وصفھ مذن ھ<< حیث أ

ي ذوال ،حوال من انعقاد مسؤولیة السلطة العمومیة عن صھریج البنزیني في كل الأیعف

ضرار المحققة في قضیة وأن الأیتضمن مخاطر استثنائیة على الأشخاص أو الممتلكات، 

 >> .فرادالحال تتعدي الأعباء العادیة التي تتحملھا الأ

ساس فكرة ا مسؤولیة الدولة بدون خطأ على أذت المحكمة العلیا في قرارھا ھوبالتالي بن   

 )3(.المخاطر الاستثنائیة للجوار

 

داري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ا، نظام المسؤولیة في القانون الإلحسن بن الشیخ اث ملوی )1(

 .47-46، ص 2013

 .37كره، ص ق ذث ملویا، مرجع سبآلحسن بن الشیخ  -)2(

 38، ص المرجع نفسھ) لحسن بن الشیخ اث ملویا، 3(
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عن أعمال الشرطةالناجمة المسؤولیة الإداریة  صور      الفصل الثاني  
 

 خلاصة الفصل الثاني: 

على أعمال  المسؤولیة الإداریة أن ،كن الاستخلاص والقولممن الفصل الثاني ی       

وھنا نمیز  ،والضرر والعلاقة بینھما الخطأ الأولى تبنى على أساس لھا صورتان،الشرطة 

ى تقصیر الموظف نوعین من الخطأ مرفقي وشخصي، حیث أن الخطأ الشخصي یرجع إل

أما الخطأ المرفقي ھو الإھمال والتقصیر المنتج  وحده تبعات التعویض عن الخطأ، ویتحمل

التعویض، أما الصورة الثانیة ھي وبالتالي تتحمل الإدارة  بھ المرفق ذاتھ،للضرر، یكون سب

وتبنى على أساس الضرر والعلاقة السببیة بینھ وبین عمل  ،المسؤولیة على أساس المخاطر

س مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، حیث أن اتقوم على أسوالإدارة دون وجود الخطأ، 

الذي یقع من  ،والواجبات، ومعناه وجوب تحمل الجمیع الضرر الأفراد متساوین في الحقوق

    .الإدارة وملزمون بالتعویض
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 مةــالخات



 

 خـــــــــــــــــــاتمةال

ختلف عن ، تجعل من نظام مسؤولیة مرفق الشرطة یإن خصوصیة مرفق الأمن

وذلك راجع إلى خصوصیة الأسالیب التي تعتمدھا  ،المسؤولیة في باقي المرافق الأخرى

والوسائل الجاري العمل بھا أثناء قیامھم  ،أجھزة الشرطة في اتخاذ التدابیر والإجراءات

 المتسمة بالخطورة والسرعة. ،بالمھام الموكلة إلیھم

وحمایة أعضاء الشرطة  ،فمن أجل التوفیق بین حمایة الحریات والحقوق من جھة

بما یمنح حمایة أكبر للضحیة لذا تصور الفقھ  من خطورة، نظرا لما ینطوي علیھ نشاطھم

الذي ینوب عن الموظف في دفع التعویضات، ففي مرحلة ،المعنوي  والقضاء فكرة الشخص

ثم وسع  ،أولى استند القاضي الإداري إلى قواعد القانون العام في تقریره مسؤولیة الدولة

التي فرضھا تطور المجتمع، وذلك بالنظر  ،من نطاق رقابتھ لتشمل النشاطات الخطیرة

 س المخاطرة،معتمدا المسؤولیة على أسا ،امللوسائل المستعملة للحفاظ على النظام الع

قد وسع القضاء الإداري من مجال المسؤولیة بغیة تحمل ، ولوتحقیقھا لحمایة أكبر للضحیة

تم  لما ذكر فقاوو، إذ الدولة التعویض على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 :لاقتراحاتالتوصل من خلال ھذا البحث إلى جملة من النتائج وا

سایر القضاء الإداري التطور الذي عرفتھ المسؤولیة الإداریة لمرفق الشرطة في 

إلى الأخذ بالمسؤولیة   ،فرنسا، حیث انتقل من المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

أو الخطأ  ،فیقصد بالخطأ ھنا ھو الخطأ الذي یرتكبھ العون شخصیا ،الإداریة دون الخطأ

ساھم قرار بلانكو بشكل كبیر  ،دث بسبب تقصیر المرفق أثناء أداء مھامھالمرفقي الذي یح

وذلك من خلال المحافظة على مكسب ، في تأسیس قواعد نظام المسؤولیة الإداریة المختلفة

والاجتھاد في البحث عن تقنیات  ،الاستقلالیة وفكرة التمییز بین الخطأ المرفقي والشخصي

التي تلحق أضرارا للغیر ومسائلتھ عن  ،عوان الشرطةمتطورة من أجل إدانة تصرفات أ

 ھذه الأخطاء المرفقیة التي تستجیب للطبیعة الخاصة لنشاطاتھ المختلفة.

نشاطاتھا بغیة ضمان تحقیق حمایة أكثر لحقوق  نظرا لتطور المرافق العمومیة وتعدد

كان یبحث دائما في طبیعة العمل الذي یتم من خلالھ بسط الخطأ البسیط أو نظام  ،الضحایا
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وذلك یرجع  ،لذلك كان یمیز دوما بین مختلف النشاطات داخل المرفق الواحد المخاطر،

 للخلافات التي أثیرت في مسألة متى یمكن اعتبار الخطأ جسیما أو بسیطا.

درجة  ،نشطة التي یزاولھا مرفق الشرطةداري حسب طبیعة الأولذلك میز القضاء الإ

باعتبار تلك الأعمال  ،جسامة الحالة بنوع من التدرج بین الخطأ البسیط والخطأ الجسیم

 سھلة الأداء ترتب عنھا المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الجسیم.

أ ، والخطلقیام المسؤولیة الإداریة عن أعمال مرفق الأمنالجسیم كشرط فاعتبر الخطأ 

 لخطأ الجسیم.البسیط كاستثناء ل

لكن یوجد  ،مجرد وقوع خطأ بسیطداریة یمكن القول أنھ یكفي لقیام المسؤولیة الإ اإذ

قد یترتب عنھا أخطاء جسیمة تستدعي  ،بعض الأنشطة تعد حساسة وصعبة التنفیذ ومباشرة

 ق الشرطة.إلزامیة التعویض، مثلما ھو الحال فیما یتعلق بالأنشطة التي یزاولھا مرف

أقر القضاء إلى جانب المسؤولیة التي ترتكز على الخطأ نوعا آخر من المسؤولیة تقوم 

بغیة تحقیق حمایة أكثر للمتضرر، غیر أن نطاق تطبیق ھذه  ،حتى لو لم یتوفر الخطأ

مسؤولیة مرفق الشرطة القائمة على ، حیث لا یلغي المبدأ العام، المسؤولیة بقي محدودا

لأن القضاء الإداري بقي متمسكا بالصفة الاستثنائیة للمسؤولیة القائمة على الخطأ، وذلك 

 المخاطر.

فإنھ مبدأ على الرغم  ،ي یطبق في حالة غیاب النص القانونيبالنسبة لمبدأ المساواة الذ

خصوصا عندما یفرض  ،إلا أنھ یعطي للمسؤولیة الإداریة بدون خطأ أساسھا ،من دستوریتھ

وھذا ما یؤدي  ،في سبیل المصلحة العامة أعباء باھظة أو غیر عادیةعلى بعض الأفراد 

إلى انعدام المساواة بین أفراد المجتمع الواحد، ومن ھنا كانت أھمیة ھذا المبدأ تظھر من 

مما یساھم في إعادة  ،لأولئك الذین یحملون الأعباء لوحدھم ،خلال دفع تعویض مناسب

 تحقیق المساواة من جدید.
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التي تتخذھا  ،فالأضرار جاءت كنتیجة طبیعیة وحتمیة لبعض الأوضاع والتدابیر اإذ      

فینجم عن ذلك أعباء وتضحیات قد تثقل كاھلھم  ،السلطة العامة تأمینا للمصلحة العامة

 وتفوق إمكانیتھم وقدرتھم.

بعض الغموض بین الخطأ البسیط والجسیم في الموضوع، یمكن ونظرا لوجود        

 عض الحلول:   اح بقترا

 المسؤولیة (المسؤولیة الإداریة عن أعمال  لى ھذهإ إعادة النظر من قبل المشرع

الشرطة دون الخطأ في الخطأ البسیط ) بمزید من الاھتمام وإخضاعھا لنصوص 

 ا النوع من المسؤولیة.خاصة فیما یخص ھذ ،قانونیة واضحة

 تكون أكثر فعالیة  ،إعمال وسائل یستخدمھا مرفق الشرطة أثناء تأدیة مھامھ ضرورة

 لبلوغ الغایة المنشودة بأقل أضرار.

 من خلال تأھیلھ في  ،لجوء عون الشرطة للطرق اللاعنفیة أثناء تعاملھ مع الأفراد

 لتدریب الشرطة. مدارس خاصة،

  لیة الإداریة عن النشاطاتتكوین آلیات أكثر فعالیة لتسھیل عملیة إثبات المسؤو، 

 التي یقوم بھا أعوان الشرطة.

  التسھیل على المتضرر عملیة المطالبة بالتعویض أثناء لجوئھ للقضاء 

 من خلال وضع  ،تحقیق التوازن بین الصالح الفردي الخاص والصالح الإداري العام

ارسة فمن غیر المنطقي مم ،الاحتیاطات اللازمة لعدم المساس بسلامة الأشخاص

 أنشطة ترمي إلى تحقیق الصالح العام على حساب أرواح الأفراد.
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 ملخص



 :ملخص

 اللاحقة رارالأض لجبر والمقررة البدیلة الطریقة معالم لتجسید محاولة راسةالد ھذه تعتبر     
 في الناشئة العلاقات من انطلاقا الشرطة لمرفق الإداریة المسؤولیة بنظام الأخذ فتم ،دابالأفر
 .المرفق لھذا التابعین الشرطة رجال یقدمھا التي الخدمات إطار

 انحرافات عنھا ینجر قد ،الشرطة مرفق لأنشطة والدائم المستمر للاحتكاك نظروبال        
المشرع  سطر لذا الأحیان، بعض في الإداري الجھاز ھذا موظفي طرف من صادرة واعتداءات

 أحكام معظم أن العلم مع، بالتعویض والمطالبة الضرر جبر سبیل في للمضرور قوانین
 تمثل التي المسؤولیة ھذه ظل في تمیزا الأكثر ھوإذ  ،خطأ بدون الشرطة مرفق مسؤولیة
 ،المسؤولیة ھذه ظل في الدولة مجلس اجتھادات قلة ورغم القضائي، للإبداع البارز المجال

 لدى الوعي نقص إطار في الإثبات استحالة أو صعوبة على یدل فإنھ شيء على ذلك دل وإن
 .خطأال دون ولو القائمة الأضرار تلك عن الشرطة مرفق متابعة ھبإمكان الذي ،المتضرر

Résumé:  

Cette étude est une tentative pour tenir compte des paramètres de 
alternative et prévu de réparer les dommages aux personnes, et a été 
l'introduction du système de responsabilité administrative de 
l'établissement de la police des relations émergentes dans le cadre des 
services fournis par les agents de police de la présente annexe. 

        Compte tenu des continus et durables en particulier les activités de 
l'établissement de la police, peut être tirée par les écarts et les attaques 
émises par le personnel de l'appareil administratif parfois, de sorte que 
les lois de législateur en ligne pour personne blessée à cause de la 
réparation et la demande d'indemnisation, sachant que la plupart des 
dispositions de la responsabilité de l'installation de la police sans 
erreur, il est le plus En dépit de la jurisprudence limitée du Conseil 
d'Etat sous cette responsabilité, cela indique qu'il est difficile ou 
impossible de prouver dans le contexte de la méconnaissance de la 
victime, qui peut assurer le suivi de la police, même sans l'erreur. 
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